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أشكر الله عز وجلّ  أن أنعم عليا بإتمام هذا البحث، وأشكر كل الأساتذة  
 والمعلمين الذين أدخلوني قصور العلم والمعرفة  منذ بداية دراستي.
ثمّ أخص بالشكر الأستاذة "بوكر رشيدة" التي لم تبخل عليا بالنصائح  

المذكرة جزاها الله  والإرشادات القيمة التي ساعدتني كثيراً لإتمام هذه  
 خيراً وعلى قبولها الإشراف على هذا العمل.

وكما أتوجه بالشكر إلى كل من ساعدني ووجهني وكل من ساهم من  
 قريب أو من بعيد في إعداد هذه المذكرة.

 
 
 
 
 

 
 - وفــــــــــــــاء -

 
 
 
 



 
 
 

 
أهدي ثمرة جهدي إلى من كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في  

 إنارة طريقي، وحرم نفسه ليعطيني، إلى من أتعب نفسه ليريحني
 ه".ــــــــــــالــــــــــــــــه الله وأراح بــــــــظــــــــــــــي حفـــــــــــ"أبـــــــــــــ 

إلى من جعل الله من نبض قـلبها أوّل صوت يسمع ومن دفئ بطنها أوّل  
تحت أقدامها وأـطفـأت شمعة حياتها  مأوى ومسكن، إلى من جعل الله الجنة  

 لتنير حياتي وعملت المستحيل من أجل نجاحي.
 ة حفـــــــــــــظــــــــها الله وأراح بــــــــــــــــالــــــــــــهـــــــا".ـــــاليــــ"أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الغ

وإلى كل الأحبة ومن    وإلى كل عائلتيوإلى إخوتي وأساتذتي جميعًا  
  جمعتني بهم الأقدار.
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 مقدمة:
 

 ~ أ ~
 

 مقدمة:
يستوجب على كل حركة أن تقوم بنفسها بإشباع الحاجيات الجماعية خاصتًا التي 

د اتسعت، واتخذت على ترتبط بجوهر الدولة وكيانها، حيث أنّه الدولة في العًصْر الحديث ق
لأفرادها مُختلف الخدمات من تعليم وتجارة ومتاعة وحتى تقوم الدولة  ءعاتقهَا أن تهي

ئ الهيئات الإدارية التي تؤدي هذه الخَدَمَاتْ، وقَدْ شبدورتها على أَكْمَلْ وجْه كَان عليهَا أن تنُ
ئات العامة على تفوق وحُريات الأفراد عن طريق الخطأ في تطبيق القانون أو تعدى هذه الهي
اط أن يتم وفق قواعد قانونية، وتتجلى هذه الضمانة بالالتزام شات، ويقيَدْ هذا النتجاوز السلط

بالدولة القانون، فهي  هدَ العصر الحالي ولَادَة مبدأ قانوني يُعْرفشروعية، فقد شبمبدأ الم
اسم مثل هذه ة التي يَسُودْ فيهَا حُكم القانون عَلى الكافة، حِكَامًا ومَحْكُومين وقَدْ اقْتَرَنَ الدول

أو  ةالدُولْ بالقانون تميزًا لها عن الدول التي لا حكم للقانون لهَا والتي تُعرف بالدُوَلْ البوليسي
الدول الاستبدادية، إذن فدولة القانون ببسَاطةُ هي الدولة التي يَسُودْ فيها حُكم القانون على 

قانون الدستوري والإداري ألا وهو الكافة، وبالتالي يطبق المبدأ القانوني المهم في مَجَال ال
 .ةمَبدأ سيادة القانون ومبدأ سيادة القانون يقترب من مبدأ قانوني وهو مبدأ المشروعي

 أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف والمتمثلة فيما يلي:

الجزائرية  تالتشريعاروعية في القانون الإداري بشكل عام وفي شتحديد المقصود لمبدأ الم -
بشكل خاص إضافة إلى تناول هذا المبدأ من خلال التشريعات المقارنة في بعض الدُول 
وتحديد الأسَاسْ الذي يُسْتَمَدْ منه هذا المبدأ من خلال التشريعات المقارنة في بعض 

اء دُوَلْ، وتحديد الأساس الذي سُمِد منه وجوده من خلال تحديد مَماس هذا المبدأ سو ال
 القضائية أو مكتوبة أو غير مكتوبة.

 تحديد وتوضيح الضمانات الأساسية التي تكفل وتعمل على تحقيق مبدأ المشروعية. -



 مقدمة:
 

 ~ ب ~
 

فيما يتعلق بأعمال السلطة الإدارية حتى تتلاءم  ةتحديد أنواع الرقابة على المشروعي -
 .ةومبدأ المشروعي

 :أسباب اختيار الموضوع
تتوفر فيها مراجع مختلفة ومتعددة وكذلك العلاقة تتمثل في كون هذه المواضيع 

وحقوق وحريات الأفراد التي مُست في جوانب عدة في السنوات  ةالوطيدة بين مبدأ المشروعي
 الأخيرة.

 :أهمية موضوع البحث
تعلق موضوع البحث بأهم المبادئ المعروفة في القانون والقضاء الإداري وهو مبدأ 

يَلْزم الإدارة بالخضوع لحُكْم القانون تنوع الأدوار التي يمارسها  وهو المبدأ الذي ةالمشروعي
 .ةالقاضي الإداري في مجال رقابة المشروعي

 :صعوبة البحث
أنّه لكل بحث صعوبة تعترض الباحث وتجعله يسعى من أجل تجاوزها  ك فيهشلاممَا 

الإلمام بالموضوع  ، كما أنّ ولَعَلَ أكبر هذه الصعوبات في قلة مراجع موضوع بحث الدراسة
 موليته.شليس سهل نظرًا ل

 البحث: ةإشكالي
 .ةيثير البحث في موضوع دور القضاء الإداري وسلطاته في حماية مبدأ المشروعي

 ؟ةفما هو دور القضاء الإداري في حماية مبدأ المشروعي
بدَورها تثير العديد من التساؤلات القانونية الفرعية والتي أهَمُهَا: ما هي  ةهذه الإشكالي

 الواردة عن هذا المبدأ؟ استثناءات، ما هي ةمَصَادر مبدأ المشروعي
 
 
 



 مقدمة:
 

 ~ ج ~
 

 البحث:منهج 
ومن أجل الإجابة على هذه التساؤلات فإننّا سَوْفَ نتبعْ في هذه الدراسة المنهج 

على جَمْع المعلومات من الوثائق والدراسات والأبحاث والكتب الوصفي والتحليلي الذي يقوم 
  ذات العلاقة بالموضوع.

         



 

 

 

 

 

 

                             
 تمهـــيد الفصـــل.

 الـــمبحــث الأوّل: مذلول مبدأ المشروعية. 
 : تعريف مبدأ المشروعية.الــمطلــب الأوّل

 : تعريف الفقه لمبدأ المشروعية.الفــــــرع الأوّل
 : تعريف القضاء لمبدأ المشروعية.الفــــرع الثـــانـــي

 : شروط مبدأ المشروعية.المطلب الــثانـي
 : الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات.الفــــرع الأوّل

 : التحديد الواضح لاختصاصات الإدارة.الفــــرع الثـــانـــي
 : وجود رقـابة قضائية فعالة.الفرع الثالث

 : مجال ونطاق مبدأ المشروعية. الثالثالـــمطلـــب  
 : من حيث تدرج القواعد.الفــــرع الأوّل

 : من حيث سلطات الدولة.الفــــرع الثـــانـــي
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 الــــمبحــث الثــانــي: مصادر مبدأ المشروعية.
 : المصادر المكتوبة. الـــمطلـــب الأوّل

 : الدستور.الأوّل الفــــرع
 : المعاهدات.ــانـــيالثـ الفــــرع
 : التشريع العادي.الثالث الفرع
 : التشريع الفرعي اللائحي )التنظيم(.الرابع الفرع

 : المصادر غير مكتوبة.الـثــانــي الـــمطلــب
 : العرف.الأوّل الفـــــرع
 : المبادئ العامة للقـانون.الثــــانـــي الفـــــرع

 : استثناءات مبدأ المشروعية. الثــالث الــــمبحــث
 : نظرية السلطة التقديرية للإدارة.الأوّل الـــمطلـــب
 : نظرية الظروف الاستثنائية.الـثــانــي الـــمطلــب
 : أعمال السيادة.الثالث المطلب

 : علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية.الأوّل الفــــرع
 لمتصلة بالعلاقـات الدولية والدبلوماسية.  : الأعمال االثـــانـــي الفــــرع

 خـــاتمــة الفصـــل.      
 
 



 ةمفهوم مبدأ المشروعي                                                                                              :الفصل الأول
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 تمهيد:

َأهمتهَاحترامَالقانونَمنَقبلَجميعَأفرادَالمجتمع،َفضلًاَعلىَمنَشلاَاممَ  كَفيهَأنّ
َالقانونَفيهَمصلحةَم َفاحترام َالدولة، َالمجتمعَوللسلطةَالتنفيذيةَشيقطنَفيَإقليم تركةَلأفراد

َالمشروعيعلىَحدَ َتقومَعلىَمبدأ َتكونََةسواء،َوالدولةَالديمقراطيةَالمع اصِرةُ َيعنيَأنّ وهذا
حيثَتخضعَالدولةَبهيئاتهاَوأفرادهاَجميعهمَلأحكامََةأعمالَالإدارةَفيَإطارَمبادئَالمشروعي

رُفاته َفيَت ص  َالإدارة َتحترم َأن َالمبدأ َمقتضياتَهذا َومن َحُدُوده، َمن َت خْر جْ اَالقانونَوأنَلا
َأحكامَالقانون.

وءَم اَس ب قَقمناَبتقسيمَهذاَالفصلَإلىَثلاثةَمباحثَسنتناولَفيماَيلي: َوعلىَض 
 ةمذلول مبدأ المشروعي ث الأوّل:ـــــبحـــــالم.  
 ةالمشروعيالثـــــــــانـــي: مصادر مبدأ ث ـــــبحـــــالم. 
 ةالمشروعي تاستثناءاالثـــالـــث:  ثـــــبحـــــالم. 
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 :المشروعيةمبدأ  مذلولل: المبحث الأوّ 
َالمبدأَيلزمَالجميعَحُك امًاَ يعتبرَخضوعَالدولةَللقانونَمنَأهمَدعائِمَْدولةَالقانونَهذا
َبحُدودَسُلطةَالدولةَ َالمبدأ َالقانون،َويتعلقَهذا َسِي ادةُ َعامَوهوَمبْد أ ومحكومينَللالتزامَبمبدأ

َ َالعامة َسُلطاتها َجميع َحقوقَوخضوع اية َلحِم  َالأساسية َالضمانة َيعتبر َفهو َمُلزمة، لقواعد
َالمبحثَالتيَق س مْناهَإلىَثلاثةَ َماَسنتناولهَفيَهذا الأفرادَوحُرياتهمَمنَت ع سُفَْالإدارة،َوهذا

َالمشروعي َمبدأ َلتعريف َالأوّل َالمطلب صْنا َخص  َلةم طالب َوالثاني َالمشروعيش، َمبدأ َةروط
 .ةقَمبدأَالمشروعيوالثالثَلنطاقَومجالَتطبي

 :المشروعيةمبدأ : تعريف لالأوّ المطلب 
َوالقضاء.َةسنتناولَفيَهذاَالمبدأَتعريفَالفقهَلمبدأَالمشروعي

 :المشروعيةالفقه لمبدأ ل: تعريف الأوّ  الفرع
َ َمبدأ َالفقهاء َمن َعرفَالعديد َلقدَالمشروعيةلقد َيلي، َفيما َتعريفاتَبعضهم َونذكر ،

، بمعناه الواسع، سيادة القانون المشروعيةيقصد بمبدأ »عرفهَالدكتورَمحمدَصغيرَبعلي:َ
بما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية  صأي خضوع جميع الأشخا

ا خضوع الأعمال والتصرفات الإدارية فمعناه  المشروعية السارية المفعول بالدولة، أمّا 
1َ.«الصادرة عن السلطة التنفيذية للنظام القانوني الساند بالدولة

َ َالبعض: َعرفه يقصد به الخضوع للقانون بمفهومه العام، خضوعْ الحُكام »حيث
اطها ومختلف شوالمحكومين للقانون، فسلطات الدولة تخضع جميعًا للقانون في كُل صُور ن

2َ.«نهاالتصرفات التي تصدر ع
 
 

                                                 
 .00َم،َص9002،َدارَالعلوَللنشرَوالتوزيع،َعنابة،َالوسيط في المنازعات الإداريةَ:محمدَالصغيرَبعلي1َ

2 Patrick Janin, cours de droit, administratif, presses universitaires de lyon, 1994, p10. 
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 مبدأ المشروعية:القضاء ل: تعريف الثاني الفرع
معناهَالعامَخضوعَالجميعَحكامًاَومحكومينَللقانونََفيمايقصدَبهََالمشروعيةإنَّمبدأَ

َالتصرفاتَ َكل َوأنّ َالقانون، َلسيادة َالدولة َفي َالإدارية َالأجهزة َجميع بالخصوصَخضُوع
1َوباسمهاَيجبَأنَتوزنَبميزانَالقانون.خاصَهذهَالهيئاتَشوالأفعالَالتيَتصدُرَمنَأ

بتعريفهَالضيقَفيَمجالَالقانونَالإداري،َوهوَخضوعَالجميعََالمشروعيةيختصرَمبدأَ
َالقانون،َوبالأخصَخضوعَجميعَالأجهزةَالإداريةَفيَالدولةَلسيادةَ حكامًاَومحكومينَلسيادة

ذهَالهيئاتَوباسمهاَيجبَأنَخاصَالمتمثلةَلهشالقانونَوالتصرفاتَوالأفعالَالتيَتصدرَمنَالأ
2َتكونَخاضعةَللقانون.
َكذلكَب َالقانونََالمشروعيةويقصد َللأحكام َجميعهم َوأفرادها َبهيئاتها َالدولة أنَتخضع

َأحكامََوأن َتصرفاتها َفي َالإدارة َتحترم َأن َالمبدأ َمقتضياتَهذا َومن َحدوده، َعن َتخرج لا
لّاَعدتَأعمالهاَغيرَ َ.وتعرضتَللبطلانَمشروعةالقانونَوا 

َوالاجتماعيةَ َالسياسية َالظروف َباختلاف َمرهون َالمبدأ َعليه َيقوم َالتي والأساس
َوالاقتصاديةَفيَمختلفَالدول.

َ َط ابع َالذيَيمنحَتصرفاتها َالخضوعَهو َهذا َأنّ َعلى َالدُول َتتفق َما َالشرعيةوغالبًا
افَالدولَالقانونيةَوبخروجهاَعنهَتصبحَدولةَبوليسيةَولابدَللدول ةَالقانونيةَويضعُهاَفيَم ص 

َوعناصرَطبيعيةَوجوهريةَومنَهذهَالعناصر:منَمقوماتَ
وجودَدستورَيحدِدَْالنظامَويضعَالقواعدَالأساسيةَلممارسةَالسلطةَفيَالدولةَويبينَالعلاقةَ -

 تنفيذيةَقضائية.َةبينَسلطاتهاَالثلاثَالتشريعي

                                                 
1ََ َالغرفَالإدارية، َملتقى َأعمال َالعدل 92/29/2220َ-99وزارة َالجزائر، َالتربوية، َللأشغال َالوطني َالديوان م،2220َم،

 .220َص
،َمذكرةَلنيلَشهادةَالماسترَفيَالقانون،َكليةَالحقوقَوالعلومَالسياسية،َضمانات تحقيق مبدأ المشروعيةَ:بدَالقادرَزروقيع2َ

 .00م،َص9002قانونَإداري،َجامعةَقاصديَمرباح،َورقلة،َ
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أوَق ر ارَْأوَأ مْرََْ:َويقتضيَذلكَعدمَجوازَإصدارهَالإدارةَأيَع ملخضوع الإدارة للقانون -
 منَدونَالرجوعَلقانونَوتنفيذًاَلأحكامه.

َبمراتبَالتقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية - َتندرج َالقانونية َالقواعد َأنّ َإلى َذلك َويسند :
 1َمتباينةَبحيثَيسموَبعضهاَعلىَالبعضَالآخر.

ثرَعلىَصعيدَويعدَمبدأَالمشروعيةَأحدَأهمَمبادئَالقانونَعلىَالإطلاق،َلماَلهَمنَأ
وكلماَظهرَمبدأَالمشروعيةَوبدتَ،َعلمَالقانونَككلَبمختلفَفروعهَوأقسامهَالعامةَوالخاصة
َآثارهَومعالمهَونتائجهَكلماَاختفتَمظاهرَالدولةَالبوليسية.

َمعَ َالمختلفة َعلاقاتها َفي َللدولة َالعام َالضابط َيمثل َالمشروعية َمبدأ َأن َََََََََََََذلك
َالأفراد َله، َيجوز َغيرَفلا َقرار َبإصدار َللقانون َمخالفا َسلوكا َتأتي َأن َالمبدأ َلهذا َطبقا َََََا
نَبادرتَإلىَفعلهَتعينَعلىَالقضاءَبعدَرفعَالأمرَإليهَالتصريحَبإلغاءَهذاَالقرارَ،َمشروع وا 

َمحافظةَعلىَدولةَالقانون.
هوَ،َوَمانَبالنسبةَللحقوقَوحرياتَالأفرادأويمثلَمبدأَالمشروعيةَمنَجهةَأخرىَصمامَ
فلوَأخذناَعلىَسبيلَالمثالَحقَالملكيةَ،َالحصنَالذيَيكفلَصيانتهاَوحمايتهاَمنَكلَاعتداء

وثبتهَ،َمنه20َةَالمادوهوَحقَمنَحقوقَالإنسانَكفلهَالإعلانَالعالميَلحقوقَالإنسانَفيَ
وهوَحقَثابتَأيضاَفيَدساتيرَالدولَعلىََ،العهدَالدوليَالخاصَبالحقوقَالمدنيةَوالسياسية

َالحقَبمباشرةَ َالسياسي،َومكرسَفيَالقوانينَالمدنية،َفإنَالاعتداءَعلىَهذا اختلافَنظامها
َجوانبَ َالمخولةَودونَمراعاة َالجهاتَالإدارية َالعامةَمنَقبلَأحد َللمنفعة إجراءَنزعَالملكية

قررهَالقانون،َبماَيصحَمعهَنعتهَبالقرارَََإجرائية،َفإنَقرارَالنزعَعلىَالنحوَصدرَمخالفاَلما
ومآلَالقرارَالغيرَمشروعَهوَالبطلانَوالإلغاءَإماَمنَجانبَسلطةَإداريةَأوَ،َالغيرَمشروع

َسلطةَقضائية.
َ

                                                 
 .21م،َص2221،َدارَالفكرَالعربي،َالقاهرة،َالقضاء الإداري، الكتاب الأوّل، الإلغاءَ:سليمانَمحمدَالطماوي1َ
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َتبينَلناَأنهَلولاَمبدأَالمشروعيةَلضاعَحقَالملكية،َبلَوكلَحقَأيَكانتَ ومنَهنا
َطبيعته َإبراز، َإلى َفرنسا َفي َالفقه َذهب َالقرارََلذلك َبين َالربط َفي َالإداري َالقاضي دور

المطعونَفيه،َوبينَالقواعدَالقانونيةَباعتبارهَالحارسَالأمينَلقواعدَالقانونَمنَأنَتنتهكَنتيجةَ
َعملَمنَأعمالَالإدارة.

َويصونَ َأيضا َيحمي َبل َفقط، َالأفراد َحقوق َحماية َالمشروعية َمبدأ َيكفل ََََََََولا
اريةَإنَكانَمعترفَلهاَفيَكلَالأنظمةَالقانونيةَباتخاذَإجراءاتَذلكَأنَالسلطةَالإدَ،حرياتهم

فلاََ،،َفإنَممارسةَهذهَالسلطةَمقيدَبمراعاةَمبدأَالمشروعيةمالضبطَللمحافظةَعلىَالنظامَالعا
فإنَثبتَذلكَ،َيجوزَللسلطةَالإداريةَاتخاذَإجراءاتَالضبطَخارجَإطارَودواعيَالنظامَالعام

َأوَمنَجانبَتعينَالنطقَبإلغاءَالقرا َمنَجانبَالقضاءَبعدَرفعَالأمرَإليه، َإما رَالإداري،
َ(.أو الرئاسية الولائية)السلطةَالإداريةَ

َالمشروعيةَفيَأرضَالواقعَ َبتكريسَمبدأ َفإنَدولةَالقانونَتبدأ َتقدم َعلىَما وتأسيسا
قاتهاَعلىَنحوَيلزمَكلَهيئاتَالدولةَبمراعاةَحكمَالقانونَفيَنشاطاتهاَوتصرفاتهاَوفيَعلا

َالمختلفة َمنَ، َالدولة َهيئات َوتتحرر َالأفراد َوروابط َعلاقات َالقانون َينظم َأن َالفائدة َما إذ
إنَمثلَهذاَالأمرَإذاَكرسَفيَأرضَالواقعَلنجمَعنهَالعودةَبالمجتمعَالبشريَ،َالخضوعَإليه

ستوريةَإلىَمراحلهَالأولىَوالتيَسادتَفيهاَالدولةَالبوليسية.َمنَأجلَذلكَذهبتَالدراساتَالد
َوأخرىَ َاستبدادية َإلىَحكوماتَودول َالمشروعية َلمبدأ َالدولَمنَحيثَخضوعها إلىَتقسيم

َقانونية.
َبينَدعوىَ َمتينة َعلاقة َمنَقراراتهَوجود َالفرنسيَفيَالعديد َيخفيَمجلسَالدولة ولم

فهذهَالدعوىَبالتحديدَهيَتمكنَالقاضيَالإداريَمنَأنَيمارسَ،َالإلغاءَوبينَمبدأَالمشروعية
منَ،َورهَفيَالمحافظةَعلىَمبدأَالمشروعيةَوسلامةَالأعمالَالإداريةَوملائمتهاَلقوانينَالدولةد

04222.1َالقضيةَرقم2210ََفبراير20ََذلكَقرارهَبتاريخَ
                                                 

،َمذكرةَنيلَشهادةَالماسترَفيَالقانون،َكليةَالحقوقَوالعلومَالسياسية،َضمانات تحقيق مبدأ المشروعيةعبدَالقادرَزروقي:1َ 
َ.00،َص9002قانونَإداري،َجامعةَقاصديَمرباح،َورقلة،َ
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 :المشروعيةروط مبدأ شالمطلب الثاني: 
َمبدأَشيجبَتوافرَعدةَ دْ روطَلا زمةَُشوبالتاليَتُعتبرَهذهَالَالمشروعيةروطَلكيَيت و اج 

َ.المشروعيةلكيَنستطيعَالق ولَْبوجودَمبدأَ
الفرعَالأوّلَالأخذَبمبدأَالفصلَبينَالسلطات،َالفرعَقسمناَهذاَالمطلبَإلىَثلاثَفروع:َ

ََالثانيَالتحديدَالواضحَلاختصاصاتَالإدارة،َوالفرعَالثالثَوجُودَرقابةَقضائية.ََ
 :الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطاتل: الأوّ  الفرع

َعلىَهيئاتَ َالدولة َفي َالسلطاتَالأساسية َالسلطاتَأيَتوزيع َبين َالفصل َبه يقصد
َعنَذلكَمنَآثارَ َينجم َبما َواحدة َالهيئاتَفيَسلطة َبحيثَلاَيجبَأنَتتركزَهذه مختلفة

أنّهَماَإنَاجتمعتَالسلطاتَالثلاثَفيَي دَْهيئةَواحدةَإلّاَوتترتبَقانونيةَبالغةَالخطورة،َذلكَ
َ َحدوث َذلك َالهيئةَعلى َيد َالسلطاتَوتركزتَفي َاجتمعت َإذا َيتصور َفلا َوت ع سُفْ انتهاك

ريعَوأخرىَفيَالقضاءَوثالثةَفيَالتنفيذ،َأنَشالتنفيذيةَفصارتَلهاَعلىَهذاَالنحوَيدَفيَالت
1َ.تسلمَهذهَالأخيرةَبخضوعهاَللجزاءَأوَوقوفهاَللحِس ابَْأمامَالقضاءَوهوَجهازَتابعَلها

الفرنسيََالفقيهَوالفيلسوفَباسممقترناََذاَكانإلّاَإَالفصلَبينَالسلطاتَولاَيتمَذكرَمبدأ
َالسلطةَتوقفَهبَاليَالقولَبأنَّذَلكذأجلََمنَ"موتسيكو البارون تشارلز لويس سيكو ندات"

سلطةَحتىَلاَتنفردََكلَحداثَنوعَمنَالرقابةَعلىأتعددَالسلطاتَكفيلَبَنَّأَبمعنىَ،السلطة
2َ.مبدأَالمشروعيةَاحترامَىيةَإلفيَالنهاَبالقراراتَيؤدي

َماذوك ََلك َالانجليزي َالفقيه َالمدنيةََلوكَجونقاله َالحكومة َمؤلف في
َ.2402َةنسَعلانَوثيقةَالحقوقىَإوالذيَأدىَبدورهَإل1960ََالصادرة

َدلكَفيَالدستورَالأمريكيََالأثر َترجم َوأمريكا الواضحَعلىَرجالَفيَكلَمنَفرنسا
َ.2202يَوالدستورَالفرنس1897ََسنة

                                                 
 .04صَم،22220،َمنشأةَالمعارف،َالإسكندرية،َالإداريَالقضاءَ:عبدَالغنيَبسيونيَعبدَالله1َ
دارَالجسورَللنشرَ،َلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية دراسة تشريعية وقضائية وفقهيةدعوى الإ َ:عمارَبوضياف 2 

 .14ص،2009ََ،َالجزائر،2،َطوالتوزيع
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َ َالدستور َقالو2021َََسنةَللثورةَالثالثوكذلك َفصلأَاوكلهم َشرطََن َهو السلطات
بينَالسلطاتَيشكلَضمانةَهامةَفعالةَلخضوعََالفصلَهَمبدأأنَّالحرةَومعََالحكومةَالدستورية

َهوَالرأيَالغالبَ َأنَّالدولةَللقانونَوهدا َإلّا لاَيعنيََالسلطاتَبينَالفصلَبمبدأَالأخذهَعدم
َ َالقانونية،عدم َالدولة ََقيام َيريَالبعضَالآخرَمنَالفقهاء َأنَخضوعَالدولةَالذيَيرونكما

َ َبمجرد َيتم ََاحترامللقانون َخروجها َوعدم َاختصاصها َلقواعد َالحاكمة َحدودالهيئات َعلى
 1.بمبدأَالفصلَبينَالسلطاتَالأخذسلطاتهاَالأمرَالديَيمكنَأنَيحدثَدونَ

 :لاختصاصات الإدارةالتحديد الواضح : الثاني الفرع
َكانتَأعمالَوصلاحياتَ َإذا َالمشروعيةَفيَأرضَالواقعَإلّا لاَيمكنَأنَيتحققَمبدأ

َومحددة َالتنفيذيةَواضحة َأو َالإدارية َالتنفيذيةََسيرَوي عُودَ،السلطة تحديدَصلاحياتَالسلطة
اَيتكفلَدستورَالدولةَبتبيانَالقواعدَ دونَسواهاَإلّاَأنَّصلاحياتَالسلطةَالتشريعية،َوعادةَم 
َصلاحياتَ َأنّه َكما َالقواعد، َهذه َتفصيل َالقانون َويتولى َالتشريعي، َالعمل َلممارسة العامة

فصلَفيَالمنازعاتَوالخصوماتَووظائفَالسلطةَالقضائيةَواضحةَومحددةَفهيَالتيَتتولىَال
َبماَيقرهَالقانونَوطبقًاَللإجراءاتَالمعْمُولَْبها.

َالأكثرَ َالسلطة َأنّها َمن َاعتبارًا َالإدارية َأو َالتنفيذية َللسلطة َبالنسبة َالإشكال ويبقي
علاقةَواحتكاكًاَبالأفراد،َوأكثرهاَمنَحيثَالأعوانَالعموميون،َومنَحيثَالهياكل،َبماَيفرضَ

َمجال َيكفلََتحديد َبما َالعامة، َوأحكامه َعلىَالأقلَفيَأصوله التعامُلَوالاختصاصَتحديدًا
2َاحترامَمبدأَالمشروعيةَوبماَيضمنَع د مَْتع سُفَْالجهاتَالإدارية.

َ
 

                                                 

َالبحري  1  َمحمد دراسة  ،كضمان لنفاد القاعدة الدستورية والتنفيذيةالرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية َ:حسن
 .24صَ،2005َ،القاهرةَ،جامعةَعينَالشمسَدكتوراه،َرسالةَ،مقارنة

َ.00م،َص9099مارس92ََ،َتاريخَالزيارةَيومَمبدأ المشروعية ودور القضاء الإداري في حمايتهَ:عمارَبوضياف2َ
www.aoacdemy.ong/docs/mabdcea-almashroeya. 

http://www.aoacdemy.ong/docs/mabdcea-almashroeya
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 :وجود رقابة قضائية فعالة: الثالث الفرع
َالمختلفةَ َالدولة َأجهزة َالاختصاصَبين َيفرضَتوزيع َالمشروعية َمبدأ َأنّ َالقول سبق
َأوَ َالدستورية َالقواعد َفي َوالمحددة َبها َالمنوطة َبالأعمال َالقيام َإلى َسلطة َكل بحيثَتبُ ادُرْ

ويفترضَبعدَرسمَقواعدَالاختصاصَأنَينجمَعنََاللائحيةقواعدَالقانونَأوَحتىَالنصوصَ
َكلَسلطةَدُونََْمخالفةَقاعدةَما َالقاعدةَمنَرسمَحُدودْ َإذَما جزاءَتوقعهَالسلطةَالقضائية،

َتطبيقهَعندَالمخالفة،َوعليهَفإنَمبدأَالمشروعيةَيفرضُهَوجُودَسلطةَ ب  ترتيبَأثرَقانونيَوج 
َفلوَ َللقانون، َالخرق َأو اوز َالتج  َثبوت َحالة َفي َالمخالف َعلى َالجزاء َتوقيع َتتولى قضائية

رْن اَأنَّ و  السلطةَالإداريةَأصدرتَقرارَغيرَمشروعَفقامتَبفصْلَموظفَعنَوظيفتُهَدونَت ص 
عَعلىَمِل فهَُالتأديب َيتمكين هَمثلًاَمنَمُم ارسةَحقَالدفاعَعنَنفسه،َأوَدونَتمكينهَمنَالاطِلا 

الا تَتجاوزتَالقانونَويُعْت بَ  لسةَالتأديبية،َفإنّهاَفيَمثلَهذهَالح  َلحضُورَالج  رَْأوَدونَتبليغ هُ
َإلغاءهَ َثمّ َومن َالقرار َمشروعية َبعدم َالمختصَالتصريح َللقضاء َويعود َمشروع، َغير قر ارُها

فْعَْالأمرَإليه،َوعليهَحقَوصفَالقضاءَبأنّهَالدرعَالواقيَلمبدأَالمشروعيةََلذاتَالس ب بَْ َر  ب عْد 
َ َومظاهر َم ع المْ َتمثل َكلها َوهذه َله، َويفرضَالخضُوع َوهيبته َمكانته َيحفظ َمن دولةَوهو

1َالقانون.
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                 
 .911م،َص2221دارَالفكرَالعربي،ََالقضاء الإداري، قضاء التأديب،َ:سليمانَمحمدَالطماوي1َ
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هميةَوفعاليةَلارتباطهاَبمصالحَالأفرادَوحقوقهمَنظراَلماَيتمتعَأرَأنواعَالرقابةَثكأهيَ
قانونيةَوالاتصافَبالحيادَوالموضوعيةَوتوليهَصحةَتحقيقََوضماناتبهَالقضاءَمنَاستقلاليةَ

َماَوأن1ََّ،العدالة يمكنَالنظرَإليهاََأساسيةَلاَوضمانةَشرطَلاَّإهوََاستقلالَالقضاءَوحياده
َوََباعتبارها َللقانون َالاسبقية َصيانة َهي َالحقيقة َفي َللقضاء َمصحوبة َخلالَذميزة َمن لك

َ َالقضائية َالسلطة َرجال َعليها َذالقائمين َالقانونية َالاختصاصَوالمعرفة عنََوالمستقلينوي
2َ.الإدارةَالعامة

َالقضائيةَلا ََفالرقابة لاَّتتحركَمنَتلقاءَنفسها َمنَرفعَمنَأصحابَالمصلحةَلاَوا  بد
َالتدخلَوممارسةَالرقابةَعلىَأعمالَالإدارةَكماَ َالقاضيَعليَأساسها أمامَالقضاءَلكيَيبدأ
َنظرَ َخلال َالفرد َبه َيتقدم َدفع َطريق َعن َالرقابة َتثور َأن َالحالات َبعض َفي ََََََيمكن

َ َوقفَتنفيد َللبحثَأمامه َالدعوى َإليه َالمرفوعة َالقضاء َويطلبَمن َأوَالدعوى، َإداري قرار
َأوَالحكمَبتعويضَمقابلَالأضرارَالتيَلحقتَبهَمنَجراءَتصرفَالإدارةَأوَبفحصَ إلغاءه
مشروعيةَدلكَالقرارَالإداريَوعليهَفالمبدأَالمشروعيةَيفرضَوجودَسلطةَقضائيةَتتوليَتوقيعَ

َالسلطةَ َتجاوزَالقانونَفلوَتصورَلنا رتَأصدَالإداريةالجزاءَعلىَالمخالفَفيَحالةَوجود
قرارَغيرَمشروعَفقامتَبفصلَموظفَعنَوظيفتهَدونَتمكينهَمثلاَمنَممارسةَحقَالجلسةَ
َللمختصَ َويعود َمشروع َغير َوقرارها َالقانون َتجاوزت َالحالات َهده َمثل َفي َفإنها التأديبية

3َََََ.التصريحَبعدمَمشروعيتهَبعدَرفعَالأمرَإليه
َ
َ
َ
َ

                                                 

 .02،َص9001َ،الإسكندريةَ،دارَالجامعةَالجديدة،2َ،َجالقضاء الإداري ومجلس الدولةَ:محمدَمزغنيَخيري1 

 2َ َالغنيَبسيوني: َاللهَعبد منشأةَالقضاء الإداري مبدأ المشروعية الرقابة على أعمال الإدارة وتنظيم القضاء الإداري، عبد
 .24،َص9029المعارف،َالإسكندرية،َ
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 :المطلب الثالث: مجال ونطاق مبدأ المشروعية
َحيثَ َمن َوكذلك َالقواعد َتدرج َحيث َمن َالمشروعية َمبدأ َالمطلب َهذا َفي سنتناول
َالفرعَالثانيَمنَحيثَسلطاتَ َالفرعَالأوّلَمنَحيثَتدرجَالقواعد سلطاتَالدولة،َخصصنا

َالدولة.
 :من حيث تدرج القواعدل: الأوّ  الفرع

َ َنصوصََيقصدلا َكمجموعة َالضيق َبمعناه َللقانون َالدولة َخضوع َالمشروعية بمبدأ
َالعامَ َفالمفهوم َللقانون َخضوعها َبها َالمقصود نّما َوا  َالتشريعية، َالسلطة َعن َصادرة رسمية
والشاملَوالواسعَالذيَيضمَمختلفَالقواعدَالقانونيةَفيَالدولةَبدءًاَبالقواعدَالدستوريةَوالقواعدَ

َفيَالمعاهد َماَالواردة َأو َونصوصَالتنظيم َالقانونَالعاديَب لْ َوقواعد اتَوالاتفاقياتَالدولية
َ ي انَحباللوائيطلقَعليه َس ر  َويمتد َمنَقواعدَ، ادرَالمشروعية َليشملَكلَم ص  َالمشروعية مبدأ

ريعَلماَيحتويهَمنَقواعدَمتدرجةَمنَحيثَالقوةَوالالزامَمنَمكتوبةَوغيرَمكتوبة،َفيشملَالتشَ 
َالدستور َالمصادرََقواعد َالمشروعية َمبدأ َيشمل َكما َواللوائح، َالعادي َوالتشريع والمعاهدات

1َالأخرىَلمبدأـَالمشروعيةَكالعرفَوالمبادئَالعامةَللقانون.
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   .02،َصالمرجعَالسابق،َالإداري في حمايتهمبدأ المشروعية ودور القضاء َ:عمارَبوضياف1َ
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 :سلطات الدولةمن حيث : الثاني الفرع
َلِكُلَْ َملزم َالمشروعية َفمبدأ َالدولة َوهيئات َسلطات َحيث َمن َالمبدأ َسريان َعن أمّا

َوهياكلَالدولةَبصرفَالنظرَعنَموقفهاَأوَمركزهاَأوَنشاطاهاَومتىَطبيعةَقراراتها.الهيئاتَ
م. َفالمبدأَمُلز 

 :السلطة التشريعية .1
طَبهاَاقتراحَالقوانينَومناقشتهاَوالمصادقةَعليهاَ أنَّالسلطةَالتشريعيةَفيَكلَالدولَْمُن و 

َالقواعدَالواردةَفيَالدستورَوفيَقوانينَ َت ق ر هُ الَْقيامهاَبحسبَما الدولة،َفهيَإذنَمحكومةَح 
َلهاَالدستورَمجالًاَللتشريعَفليسَلهاَأنَت تجاوزهَ د د  بالعمليةَالتشريعيةَبمبدأَالمشروعية،َفإذاَح 
َالقانونَجهةَداخليةَ َل ه ا د د  َح  ذا َوا  َالخضُوعْ، ب  َلاقتراحَالقوانينَف و ج  َمُع يْنًا ابًا َن ص  َلها د د  ذَح  وا 

ل ه اَوالعلاقةَفيماَبينهاَوبينَالحكومةَمعينةَتُمارسَسُلط ةَتسيرَالهيئةَالتشريعيةَوتبينَقواعدَع م 
َفيَكلَالحالاتَالخضوعَلهذهَالقواعدَسواءَ ب  و ج  ورسمَالجوانبَالإجرائيةَللعمليةَالتشريعيةَو 

1َكانَمصدرهاَالدستورَأوَالقانون.
 :السلطة التنفيذية .2

َالسلطة َالدولَهي َفيَكل َالتنفيذية َاستخدامًاََالسلطة َوالأكثر َللهياكل َامتلاكًا الأكثر
َعلىَ َوالمحافظة َالقوانينَواشباعَحاجاتَالأفراد َبتنفيذ َمكلفة َوهيَسلطة َالعموميين، لأعوان
النظامَالعام،َوهيَالأخرىَملزمةَفيَعملهاَبمراعاةَمبدأَالمشروعيةَفإذاَكانَالقانونَيحيزَلهاَ

،َأوَاتخاذَإجراءاتَالضبطَأوَالإشرافَعنَالعملياتَمثلًاَنزعَالملكيةَللأفرادَللمصلحةَالعامة
َأنَ َالنوعَمنَالأعمالَوج ب  َفيَكلَهذا َفإنّها َالرخصَوغيرها َتقديم َأو َوتنظيمها الانتخابية

2َتخضعَلمبدأَالمشروعيةَوأنَّأيَخروجَوانتهاكَلقاعدةَقانونيةَينجمَعنهَبطلانَالتصرف.

                                                 
 .01،َالمرجعَالسابق،َصمبدأ المشروعية ودور القضاء الإداري في حمايتهَ:عمارَبوضياف1َ
،َمنشوراتَالمنظمةَالعربيةَللتنميةَدور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية من خلال الأحكام القضائيةَ:محمدَمنير2َ

 .04الإدارية،َمصر،َ
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َالصددَإصداره َيسجلَللقضاءَالمصريَفيَهذا َفيهَبتطبيقَالقانونََوما َيلزم َلم لقراره
فقطَبلَذهبَباتجاهَالدولةَلتصويبَالنصوصَالدستورية،َويتعلقَالأمرَبالقرارَالصادرَعنَ

والتيَأ رْس تَْمنَخلالهَمبدأَعاماَأنَالقاضي04/02/9001ََالسمةَالإداريةَالعلياَفيَجلسةَ
َالمشروعيةَوقالتَالمحك إنّ مبدأ »مةَفيَذاتَالقرار:َالإداريَهوَالحارسَالأمينَعلىَمبدأ

المشروعية لا يتفق مع قرارات لجنة الانتخابات المشرفة على انتخاب رئيس الجمهورية من 
رقابة القضاء باعتبارها قرارات إدارية، مما يختص القضاء الإداري بفحص مشروعيته إلّا أنّ 

 نخصلنص الدستوري الذي التزامه بتطبيق ا نأعل ةالقاضي الإداري التزاماته بمبدأ المشروعي
1َ.«قرارات تلك اللجنة

أقرتَمختلفَالأنظمةَالقانونيةَرقابةَمعينةَكالرقابةَعلىََروعيةشوبهدفَتفعيلَمبدأَالم
دستوريةَالقوانينَالتيَتمارسهاَالمحاكمَالدستوريةَأوَالمجالسَالدستوريةَوالرقابةَالبرلمانيةَعلىَ
انَالتحقيقَوالرقابةَ أعمالَالحكومة،َمنَخلالَآلياتَالأسئلةَالشفويةَوالمكتوبةَومنَخلالَلِج 

اَالمحاكمَعلىَاختلافَدرجاتهاَوالغرضَالأساسيَمنَخلالَمُمارسةَكلَالإداريةَالتيَتمارسه
هذهَالأشكالَمنَالرقابةَهوَالعملَعلىَتجسيدَحركةَالقانونَفيَأرضَالواقعَوالتيَلاَيمكنَ

2َأنَتتحققَإلّاَمنَخلالَمبدأَالمشروعية.
ََ
َ

ََََ
َ
َ
َ
َ

                                                 
 .20،َالمرجعَالسابق،َصدور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية من خلال الأحكام القضائيةَ:محمدَمنير1َ
 .00،َالمرجعَالسابق،َصمبدأ المشروعية ودور القضاء الإداري في حمايتهَ:عمارَبوضياف2َ



 ةمفهوم مبدأ المشروعي                                                                                              :الفصل الأول
 

~ 06 ~ 
 

 :مصادر مبدأ المشروعيةالثاني:  المبحث
َ َالدولة َبخضوع َالقول َبمصطلحَإن َنعني َفإننّا َالمشروعية َلمبدأ َتفعيلًا َالقانون إلى

القانونَهناَالقانونَبمعناهَالواسع،َشاملاَبذلكَالقواعدَالقانونيةَالمكتوبةَباختلافَدرجتهاَوكذاَ
القواعدَالقانونيةَغيرَمكتوبة،َلذلكَفإنَّالحديثَعنَمصادرَمبدأَالمشروعيةَيسوقناَإلىَدراسةَ

َالمدونةَوغيرَ َالمطلبَالأوّلَمصادره َالمبحثَإلىَمطلبينَخصصنا َهذا َوقدَقسمنا المدونة،
َالمصادرَالمكتوبةَوخصصناَالمطلبَالثانيَالمصادرَالغيرَمكتوبة.

 :المصادر المكتوبة :الأوّل المطلب
،َوهذاَماَالفرعيةتتمثلَهذهَالمصادرَفيَالدستورَالمعاهداتَالتشريعاتَالعاديةَواللوائحَ

َمستقل.سنتناولهَفيَكلَفرعَ
 :الفرع الأوّل: الدستور

َ َالقانونية َالقواعد َمن َمجموعة َفيََالمحتواتهو َتتبع َوثائقَرسمية َعدة َأو فيَوثيقة
َالقانونيةََََََََََََ َالقواعد َوتعديل َلإعداد َالمتبعة َتلك َعن َتختلف َإجراءات َوتعديلها إعدادها

العادية،َحيثَتعتبرَمنَقبلَالدستورَالقواعدَالقانونيةَذاتَالطبيعةَالدستوريةَسواءَتواجدتَفيَ
صادرَالقانونَالدستوريَحتىَلوَكانتَقواعدَالدستورَبمفهومهَالشكليَأوَفيَأيَمصدرَمنَم

1َقانونيةَدستورية.
َالمادةَ َالمشروعية َتخصَمبدأ َالتي َالأحكام َمن َالعديد َالجزائري َالدستور َضمن ولقد

92َ كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن ي ت د ر عْ بأي تميز يعود س ب ب هُ إلى »:
2َ.«آخر شخصي أو اجتماعي الجنس أو أي شرط أو ظرف العرقالمولد 

                                                 
 .22م،َص9002َ،َالجزائر،2،َط2،َجالوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريَ:أبوَصديقَفوزي1َ
معلقَبإصدارَنصَتعديلَالدستور،َالمصادقَعليهَفيَالاستغناء00/29/2224ََالمؤرخَفي220ََ-24المرسومَالرئاسي2ََ

90ََ 2224ََنوفمبر َالعدد َالرسمية َالجريدة َالشعبية، َالديمقراطية َالجزائرية َالجمهورية َالرسمية َالجريدة بتاريخ04ََفي
00/29/2224. 
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َيعتبرَالدستورَالتشريعَالإسميَوالأعلىَفيَكلَالدولةَويمثلَقمةَهرمَالنصوصَ كما
القانونيةَوأعلاهاَمرتبةَوأكثرهاَحجيةَعلىَوجهَالإطلاق،َويقصدَبالقواعدَالدستوريةَمجموعةَ

للأفرادَوتقررَالأسسَالقانونيةَالتيَتبينَنظامَالحكمَفيَالدولةَوتحددَالحقوقَوالحرياتَالعامةَ
1َوالأهدافَالسياسيةَوالاقتصاديةَوالاجتماعيةَللدولة.

 المعاهدات:الفرع الثاني: 
تعتبرَالمعاهداتَمصدرَمنَمصادرَالشرعيةَفيَالدولةَوذلكَبعدَالتصديقَعليهاَمنَ

القانونَالسلطةَالمختصةَوفقًاَللإجراءاتَالقانونيةَإذَأنّهاَتصبحَبعدَالتصديقَعليهاَجزءًاَمنَ
2َالداخليَللدولة.

تعرفَالمعاهدةَعلىَأنّهاَاتفاقَيكونَبينَالدولَأوَغيرهاَمنَالأشخاصَالقانونَالدوليَ
نَْيملكونَأهليةَإبرامَالمعاهدات،َويتضمنَالاتفاقَ حقوقَوالتزاماتَقانونيةَعلىَعاتقََإنشاءمِم 

3َكمهاَالقانونَالدولي.أطرافهَكماَيجبَأنَيكونَموضوعهَتنظيمَعلاقةَمنَالعلاقاتَالتيَيح
وفورَالتصديقَعليهاَتصبحَالمعاهدةَجزءًاَمنَالتشريعَالداخلي،َبلَإنَّبعضَالدساتيرَ

َكالدستورَالجزائريَيعترفَلهاَبطابعَالسموَعلىَالقانون.
َ َتنصَالمادة َالجزائري229َإذ َالدستور َمن المعاهدة التي يصادق عليها رئيس »:

َ.«يها في الدستور تسمو على القانونالجمهورية حسب الشروط المنصوص عل
َ

                                                 
 .219م،َص2202مصر،َ-،َالإسكندرية9،َمنشأةَالمعارف،َطياسية والقانون الدستوريالنظم السَ:محسنَخليل1َ
تعتبرَالمعاهداتَفيَالجزائرَوفرنساَوبعضَالدولَالأخرىَفيَمرتبةَأعلىَمنَالقانونَالعاديَحيثَينصَالدستورَالفرنسي2ََ

َقوةَأعلىَمنَقوة2210لسنةَ َالدستورَالجزائريََم،َ"المعاهداتَوالاتفاقياتَالمصادقَعليهاَيكونَلها َأكده القوانين"،َوهوَما
:َ"المعاهدةَالتيَيصادقَعليهاَرئيسَالجمهوريةَحسبَالشروطَالمنصوصَعليهاَفيَالدستورَتسمو229َبالمادة2224ََسنةَ

 علىَالقانون".َ
 .22،َالمرجعَالسابق،َصمبدأ المشروعية ودور القضاء الإداري في حمايتهَ:عمارَبوضياف3َ
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وبماَأنهَاحتلتَالمعاهداتَدرجةَعاليةَضمنَهرمَالنصوصَالرسميةَسواءَكانتَأسمىَ
َداخلَ َالمعنية َالسلطات َملزمة َوموادُها َبنودُه ا َفإنّ َالقوة َفي َوتماثله َتعادله َأو َالقانون من

1َََالدولة.
 :الفرع الثالث: التشريع العادي

َهذهَ َتمثلت َسواء َالتشريعية، َالسلطة َعن َالصادرة َالقانونية َالقواعد َكل َبها ويقصد
َله اَالدستورَبسلطةَالتشريع،َحيثََالبرلمانالسلطةَالتشريعيةَفيَ أوَهيئةَأوَسلطةَأخرى،َأق ر 

َللسلطةَالتشريعيةَأنَتراعيَالقواعدَالدستوريةَومعنىَذلكَأنَتكونَالقواعدَالصادرةَعنهاَ لابُد 
2َابقةَللدستورَبصفتهَالتشريعَالأساسي.مط

تمثلَ،َوت3ويتوجبَعلىَالإدارةَالعامةَأنَتلتزمَبماَتصفهَالسلطةَالتشريعيةَمنَقوانين
َمُطابقتهاَللدستورَوهوَماَ وْل  كذلكَالقوانينَالعضويةَفيَوجوبَإيذاءَالمجلسَالدستوريَرأيهَح 

يبدي المجلس الدستوري ب عْد  أن يخطوه »)الفقرةَالثانية(َمنَالدستور:241ََنصتَعليهَالمادةَ
رئيس الجمهورية، رأيه وُجُوبًا في دستورية القوانين العضوية ب عْد  أن يصادق عليها 

4ََ.«البرلمان
نهَلاَيجوزَتعديلَقانونَبقرارَأبقانونَأخرَوََإلاَّيعدلََنَالقانونَلاأجدالَفيهََمماَلا
علىَالإدارةَالعامةَفيَمختلفَمستوياتهاََوحفاظاَعلىَمبدأَالمشروعيةَيجب5َ،مجلسَالوزراء

أنَتلتزمَبماَتضعهَالسلطةَالتشريعيةَمنَقوانينَفيَالمجالاتَالتيَيخولهاَلهاَالدستورَبموجبَ
َوحت292-299مادتينَ َبالقوانينَيجبَأنَتكونَتلكَالقوانينَمطابقةََى، َالعامة َالإدارة تتقيد
َ.للدستور

                                                 
 .29ص،َالمرجعَالسابق،َمبدأ المشروعية ودور القضاء الإداري في حمايتهَ:عمارَبوضياف1َ
 م.2224منَالدستورَالجزائريَلسنة242ََيتولىَفيَالجزائرَالمجلسَالدستوريَمراقبةَمدىَدستوريةَالقوانينَوفقًاَللمادة2ََ
 .22م،َص9001الجزائر،َ،َدارَالعلومَللنشرَوالتوزيع،َالوجيز في المنازعات الإداريةَ:محمدَالصغيرَبعلي3َ
أعضاءَثلاثةَأعضاءَمنَبينهمَرئيسَالمجلسَيعينهم02ََمنَالدستورَيتكونَالمجلسَالدستوريَمن242ََبمقتضىَالمادة4ََ

 رئيسَالجمهوريةَواثنانَينتخبهماَمجلسَالأمةَوعُضوَواحدَتنتخبهَالمحكمةَالعلياَوعضوَواحدَينتخبهَمجلسَالدولة.
 .91ص،9002ََ،بيروتَ،منشوراتَالحلبيَالحقوقيةَ،الإداريَالقضاءَ:محمدَرفعتَعبدَالوهاب 5 
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علىَالقوانينَحيتَيميزَبينَالقوانينَالعاديةََيمارسَمجلسَالدستوريَالرقابةَالدستورية
َالعضوية ََ،والقوانين َبالمواضيع َالمتعلقة َالقوانين َهي َالعضوية َالكبيرةَذفالقوانين َالأهمية ات

َالإعلاميَ َوالمجال َالسياسي َوالمجال َالعمومية َالسلطات َبتنظيم َخاصة َوالمتعلقة والقصوي
َ.والماليَوالأمني

َيتضأمَّ َفهو َالعادي َالتشريع َالأوضاعَا َتنظم َالتي َالقانونية َالقواعد َمجموعة من
والعلاقاتَالمستقبليةَوتقومَعلىَبيانَالمبادئَوالأحكامَالعامةَوتركَالأمورَالتفصيليةَللمشرعَ

(َلبيانَتشريعيَمجلسالمشرعَالعاديَ)َىالعامَوالمقصودَمنَالأحكامَالدستوريةَهيَإحالةَإل
1َ.نظمَممارسةَالحرياتَالفرديةَوالعامةالحدودَوالشروطَوالقيودَوالكيفيةَالتيَت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .22م،َص9001َ،عنابةَ،دارَالعلومَللنشرَوالتوزيعَ،الوسيط في المنازعات الإداريةَ:محمدَصغيرَبعلي 1 
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 :الفرعي اللائحي )التنظيم( التشريعالفرع الرابع: 
يطلقَعلىَالتشريعَالفرعيَفيَالجزائرَبالتنظيم،َويقصدَبهَالتشريعَوالذيَيصدرَعنَ
َالسلطة َعن َدائمًا َيصدر َوالذي َالقانون َأي َالعادي َالتشريع َعن َله َتميزًا َالتنفيذية َالسلطة

1َالتشريعية.
َأولاً  َالمادة َإلى َبالرجوع َالجمهورية َرئيس َتنص:291ََ: َالأولى َالفقرة َالدستور من

َماَ«يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون» ،
اَ يلاحظَعلىَهذاَالنصَأنَّتحديدَالسلطةَالتنظيميةَلرئيسَالجمهوريةَقدَثمَّبطريقةَسلبيةَمِم 

َباستثناي جْعَ  َالميادين َفيَكافة َواسع َمجالُها َلموجبَالمادتينََءلْ َالمحدد َالقانون 299َمجال
َمنَالدستور.292َو

السلطةَالتنظيميةَللوزيرَالأوّلَفيماَيوقعهَمنَمراسيمَتنفيذيةََتتحلىالوزيرَالأوّلََ:ثانيًا
تطبيقًاَلبرنامجَرئيسَالجمهوريةَوالسلطةَالتنظيميةَللوزيرَالأوّلَمرتبطةَبالسلطةَالتشريعيةَوهوَ

َ َالمادة َأوضحته 9َ)فقرة291َما َتنص: َمنَالدستورَإذ يدرج تطبيق القوانين في المجال »(
2ََ.«الحكومة التنظيمي الذي يعود لرئيس

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .22م،َص9020،َسطيف،2َ،َدارَالمجدَللنشرَوالتوزيع،َطالوجيز في القانون الإداريَ:ناصرَل ب اد1ََْ
 .22،َالمرجعَالسابق،َصالوسيط في المنازعات الإداريةَ:الصغيرَبعليمحمد2ََ
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 :المصادر غير مكتوبةالثاني:  المطلب
المبادئَالعامةَللقانونَوهذاَماََ،تشملَالمصادرَالغيرَمكتوبةَلمبدأَالمشروعيةَالعرف

َستناوله.
 :الفرع الأوّل: العرف

َأداءَ َفي َاتباعها َعلى َالإدارة َاعتادت َالتي َالقواعد َمجموعة َهو َالإداري َالعرف إن
َهذاَ َيضبط َفيَغيابَنصَتشريعي َنشاطها َمن َمعين َمجال َفي َمعين َمجال َفي وظيفتها

السلوك الذي درجت الإدارة على اتباعه في »النشاط،َولقدَعرفهَالقضاءَالمصريَعلىَأنّه:َ
مخالفته مخالفة المشروعية وتؤدي إلى إبطال تصرفاتها بالطرق مزاولة نشاط معين وتعد 

1َ.«المقررة قانونًا
العرفَالإداريَيعبرَعنَسلوكَالإدارةَالمطردَفيَمسألةَمعينةَعلىَنحوَمعينَفقرةَمنَ

عنَذلكَالسلوكََ،الزمنَحيثَتصبحَالإدارةَوالمتعاملونَمعهاَملزمينَباحترامَالقاعدةَالمتولدة
سيرَالإدارةَعلىَنمطَمعينَفيَعملهاَمعَتكرارَالسيرَعلىَهذهَالقاعدةَبشكلَأيَأنّهَنتيجةَل

 2َمنتظمَومُسْت مِرَْبماَيرسخَالاعتقادَلذيَالإدارةَوالأفرادَبأنّهاَأصبحتَملزمةَوواجبهَالاتباع.
 
 
 
 
 
 
 
َ

                                                 
 .92م،َص9029،َدارَالهدى،َالجزائر،َمدخل القانون الإداريَ:علاءَالدينَعلمي1َ
 .02م،َص9022م/9020،َجامعةَأكليَمحندَأولحاج،َالبويرة،َمحاضرات في مقياس المنازعات الإداريةَ:كمونَحسين2َ
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 :الفرع الثاني: المبادئ العامة للقانون
َالمبادئَ َالقضاءَمنَالمقوماتَتعنيَالمبادئَالعامةَللقانونَبشكلَعام التيَيستنبطها

الأساسيةَللمجتمع،َويقررهاَويعلنهاَفيَأحكامه،َوهيَتعنيَفيَمجالَالقانونَالإداريَالمبادئَ
1َالعامةَالغيرَمكتوبةَالتيَاستخلصهاَالقضاءَالإداريَوأبرزهاَوأحكامهَومنحهاَالقوةَالملزمة.

نونيَمكتوبَفقدَتكونَخارجةَعنهَوالمبادئَالعامةَللقانونَلاَيشترطَووردتهاَفيَنصَقا
يستخلصهاَالقاضيَمنَطبيعةَالنظامَالقانونيَوأهدافهَالاقتصاديةَوالسياسيةَوالاجتماعيةَوالقيمَ
الدينيةَوالثقافيةَالسائدةَفيَالمجتمع،َوعلىَالرغمَمنَاختلافَالفقهَحولَالقيمةَالقانونيةَالتيَ

2َضاءَعلىَتمتعَهذهَالمبادئَبقوةَملزمةَللإدارة.تتمتعَبهاَالمبادئَالعامةَللقانونَفقدَاستقرَالق
َأ َالتي َأصلًا َمكتوبة َغير َالمبادئ َمجموعة َبها َيقصد َالقضاءَكما َوأبرزها كتشفها

ومنَأهمَالمبادئَالعامةَللقانونَ(َمنَخلالَأحكامهَوقرارته،َمجلس الدولة الفرنسيالإداريَ)
الإشارةَإلىَالمبادئَالعامةَالقانونيةَالتاليةَالتيَتجدَمصدرهاَفيَأحكامَالقضاءَالإداري،َيمكنَ

َتطبيقاتهَََََََََ َبمختلف َالحرية َومبدأ َتطبيقاته، َبمختلف َالمساواة َمبدأ َالدفاع، َحق َكفالة مبدأ
َالمرافقَ َاستمرارية َومبدأ َالقراراتَالإدارية، َرجعية َعدم َومبدأ َالعدلَوالانصاف، َومبدأ أيضًا،

العامة،َوغيرهاَمنَالمبادئَالعامةَالتيَتسريَعلىَالإدارةَتكيفَوتطورَالمرافقََالعامة،َومبدأ
العامةَفيَمختلفَجوانبها،َوعنَمصدرَقوتهاَالإلزاميةَفإنَّالرأيَالفقهيَالراجعَفيَفرنساَمثلًاَ

(َ َالفقيه َتعبير دْ َح  َعلى َفهي َنفسه َالقضاء َإلى َقضائيَََََََََلوباديريرجعه َمصدر َذات )
َيتماشىَمع َالوضع َهذا َومثل َقدََخالص، َوما َالقضائي َالاجتهاد َمجال َفي َأيضًا، الجزائر

َيتضمنَمنَمبادئَعامةَللقانون.

                                                 
 .44م،َص9004،َدارَالثقافةَللنشرَوالتوزيع،َالأردن،َالقانون الإداري، الكتاب الأوّلَ:نوافَكنعان1َ
 م.2249مارس22ََجامعةَجيلاليَإلياس،َكليةَالحقوقَوالعلومَالسياسية،ََ:ستويجَبنَعثمان2َ
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أماَمنَحيثَقيمتهاَالقانونيةَوموقعهاَمنَالتشريع،َفقدَاختلفَالآراءَالفقهيةَخاصةَفيَ
فرنساَومصرَحولَذلك،َفمنهمَمنَيجعلهاَتسموَعلىَالتشريعَالعاديَومنهمَمنَيجعلهاَفيَ

 1مَيضعهاَأدنيَمنه.المرتبةَنفسها،َومنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
َ
َََ
َ
َ
َ

                                                 
 .22،َالمرجعَالسابق،َصالوجيز في المنازعات الإداريةَ:محمدَالصغيرَبعلي1َ
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 :المبحث الثالث: استثناءات مبدأ المشروعية
َمنَ َالإدارة َتمنع َصارمة َقواعد َوجُود َيقتضي َوحرياتهم َالأفراد َحقوق َاحترام َكان إذ
َوظيفتهاَ َحسنَسيرَالمرافقَالعامةَواستمرارَأداءَالإدارة َفإنّ َالمشروعية، الاعتداءَعلىَمبدأ

َالقرارَالمناسبَفيَالوقتَالمناسبَتوخيًاََمنحهايقتضيانَ َفيَاتخاذ َيُس اعِدُه ا َما منَالحرية
َالإدارةَ للمصلحةَالعامة،َلذلكَاعترفَالمشروعَوالقضاءَوالفقهَببعضَالامتيازاتَالتيَتملكها
َإلىَثلاثَ َالمبحثَالتيَقسمناه َفيَهذا َسنتناوله َما َوهذا َالمشروعية، َمبدأ وتستهدفَموازنة

َخصصنامطالب َالمطلبَالثانيَنظريةََ، َوأمّا َللإدارة، َالتقديرية َالسلطة المطلبَالأوّلَنظرية
ََالظروفَالاستثنائية،َوالمطلبَالثالثَأعمالَالسيادة.

 المطلب الأوّل: نظرية السلطة التقديرية للإدارة:
يقصدَبالسلطةَالتقديريةَللإدارةَعدمَفرضَسلوكَمعينَتلزمهَالإدارةَفيَتصرفاتهاَوهيَ

َ َحريةَتمارس َمن َقدرًا َالإدارة َإعطاء َبل َعليه َالخروج َتستطيع َولا َالقانونية، اختصاصاتها
َالملائمَ َالوقت َوتقدير َالتصرف َملائمة َتقدير َوكذلك َاتخاذه َعدم َأو َالقرار َلاتخاذ التقدير،

1َلذلك.
وتكونَعندماَيتركَللإدارةَقدرَمعينَمنَالحريةَمنَحيثَالاختيارَبينَاتخاذَالقرارَمنَ

توافرَشروطه،َمراعاةَللظروفَوالمعطياتَوالمقتضياتَالسائدةَبالإدارة،َومنَأبرزَعدمهَرغمَ
َلهيئاتَ َيُخوله َوما َالعام، َالنظام َعلى َالحفاظ َالتقديرية َالسلطة َفيها َتظهر َالتي المجالات
َوالمناسبَ َالملائم َالقرار َاختيار َحيث َمن َسلطات َمن َالمحلية َأو َالوطنية َالإداري الضبط

َالإدارةَللظروفَالمحيطةَبه َإلىَاعتباراتَعمليةَتمنحْ َالسلطةَالتقديريةَتستمد َفإنّ َومنَثمّ ،
َللقاضيَ َيمكن َولا َمسبقًا َيتصورهُ َأن َالمشرع َيستطيع َالذيَلا َالواقع َاختباراتَلمواجهة عدة

2َمُع ايشةَُملابس اتِهَوتفاصِيْل هُ.

                                                 
دارَالثقافةَللنشرََ،ديوانَالمظالمَفيَالدولَالإسلامية،َالقضاء الإداري دراسة مقارنة مبدأ المشروعية:َسالمَبنَراشدَالعلوي1َ

 12َ،َص9002َ،عمان،2َ،َط2والتوزيع،َج
 .24،َالمرجعَالسابق،َصالوجيز في المنازعات الإداريةَ:محمدَالصغيرَبعلي2َ
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َالحريةَالمطلقةَفيَأنّهحيثَ َإذََالسلطةَالتقديريةَلاَتعنيَتحويلَالإدارة اتخاذَقرارتها
أنّهاَتبقيَملتزمةَبأنَّتقييمَتلكَالقراراتَعلىَأركانَسليمةَوصحيحةَمنَناحيةَمعَاخضاعهاَ

َلرقابةَالقاضيَالإداريَمنَناحيةَأخرى.
َتقديريةَصحيحةَ َمنَسلطة َلها َبما َالعامة، َعنَالإدارة وحتىَتكونَالقراراتَالصادرة

َم َخالية َأركانها َتكون َأن َيجب َفإنّه َأيَوسليمة َالسائد، َالقانوني َالنظام َحسب َالعيوب ن
1ََمطابقتهاَلأحكامَوقواعدَالمشروعيةَالقائمة.

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                 
م،َصَص9009َ،َمجلةَمجلسَالدولة،َالعددَالأوّل،َالتقديرية للإدارةرقابة القاضي الإداري على السلطة َ:فريدةَأبركان1َ

24-20َ. 
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 :نظرية الظروف الاستثنائيةالثاني:  المطلب
دَبهذهَالنظريةَبأنَّبعضَالأعمالَأوَتصرفاتَالإدارةَوالمعتبرةَغيرَمشروعةَفيَيقص

اَثبُتَلزومهاَلمواجهةَ ظلَالظروفَالعادية،َتعتبرَمشروعةَفيَظلَالظروفَالاستثنائيةَإذَم 
1َالعام.َالمرفقهذهَالظروفَللمحافظةَبالتاليَعلىَالنظامَالعامَأوَدوامَسيرَ

نّ الظروف الاستثنائية هي وضع غير عادي وخطير إ»":Vedelَحيثَاعتبرَالفقيهَ"
يُحتم ضرورة التصرف على وجه السرعة من أجل الحفاظ على المصلحة العامة نظرًا لعدم 

الْ القواعد القانونية العادية 2َ.«إمكان إعْم 
َيجسد َفيَالدستورَالجزائريَصلاحياتَرئيسَالجمهوريةَفيَالحفاظََوما َالنظرية هذه

َالتدابيرَوالإجراءاتَفيَمجالَالضبطَ َالدستوريةَفيَاتخاذ َبموجبَسلطاته علىَأمنَالدولة،
الإداري،َوبالرجوعَإلىَالدستورَنجدَأنّهَخولَلرئيسَالجمهوريةَأنَيتخذَفيَحالةَتهديدَالأمتنَ

تدابيرَالمناسبةَوالإجراءاتَالكفيلةَبدفعَذلكَالخطرَوبالتاليَالحفاظَعلىَوالاستقرارَالوطنيَال
َالنظامَالعام.

َالمخولة َإلىَالسلطاتَالقانونية َلتحقيقَذلكَيمكنَالإشارة َالقانونية َالوسائل َأهم َومن
َلرئيسَالجمهوريةَبموجبَالدستورَوهذاَلإعلان:

َ َتنصَالمادة َالطوارئَإذ َوحالة َالحصار َحالة َم22َإمّا َالجزائري: َالدستور يقرر »ن
ارْ، لمدة معينة بعد  ال ةُ الطوارئ أو الحِص  رئيس الجمهورية إذ د ع تْ الضرورة المُلحة، ح 
اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس 

 لإستب ابْ الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة 
3َََ.«الوضع

                                                 
،َمذكرةَمكملةَلمتطلباتَدرجةَالماجستيرَمبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقهَ:جميلَعلاونة-فاديَنعيم1َ

 .40م،َص9022سطين،َفيَالقانونَالعام،َكليةَالدراساتَالعلياَفيَجامعةَالنجاحَالوطنيةَفيَنابلس،َفل
،َأطروحةَالرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية، دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنساَ:مرادَبدران2َ

 م،َص9001َلنيلَشهادةَالدكتوراهَفيَالقانون،َجامعةَجيلاليَإلياس،َسيديَبلعباس،َ
 .20،َالمرجعَالسابق،َصةالوجيز في المنازعات الإداري:َمحمدَالصغيرَبعلي3َ
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 المطلب الثالث: أعمال السيادة:
انةَضدََتعرفَأعمالَالسيادة بأنّهاَطائفةَمنَأعمالَالسلطةَالتنفيذيةَالتيَتتمتعَبح ص 

َمظاهرها َأو َصورها َبجميع َالقضائية َأو1َالرقابة َالعادية َالظروف َظل َفي َظهرت َسواء ،
تعتبرَأعمالَالسيادةََمنهَ،2الاستثنائيةَوذلكَنظرًاَلاتصالهاَبسيادةَالدولةَفيَالداخلَأوَالخارج

َ َأوَهيَعلىَحد َالمشروعية َمبدأ َعنَأحكام ََتعتبرخُروجًا :َمحمد سليمان الطماويالأستاذ
نقطة س وْد اء في جبين المشروعية، كونها لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة القضائية »

جهة حقوق ومن هذه الزاوية فهي تعتبر سلاحًا خطيرًا في يد السلطة التنفيذية في موا
3َ.«وحريات الأفراد التي تستطيع التدرع في للإفلات من الرقابة القضائية

َ َالسلطة َعن َالقراراتَصادرة َمن َطائفة َالسيادة َبأعمال َمنََالتنفيذيةويقصد محصنة
بحيثَلاَيمكنَأنَتكونَمحلاَللطعنَبالإلغاءَأوَالتعويضَسواءَكانَذلكَ الرقابةَالقضائية،

رقابةَالقضاءَعلىََفيَعثرةَحجرَتمثلَفهي،َالاستثنائيةالظروفََفيفيَالظروفَالعاديةَأوَ
4َلها.َالقاضيَالتصريحَبرفضَالدعوىَوعدمَالتصديَبلَويلتزمَالإداريةأعمالَالسلطةَ

 
 
 
 
 

                                                 
َواصل1َ َدمشق،َأعمال السيادة والاختصاص القضائيَ:محمد َجامعة َوالقانونية، َالاقتصادية َللعلوم َدمشق َجامعة َمجلة ،

 .204َم،َص9004-09،َعدد99َلبنان،َالمجلدَ
َللبحثَالأعمال الحكومية، توازن لمبدأ المشروعية أو خرق لهاَ:الياسَعلام2َ َالأكاديمية َالمجلة َعبدَ، َجامعة القانوني،

 .222م،َص9002-09،َعدد00َالرجمنَميرة،َبجايةَالسنةَالرابعة،َالمجلدَ
 .222ص:َالمرجعَنفسه3َ
،9020/9022ََالسنةَالجامعيةَ،البويرةَ،ندَأولحاجحجامعةَاكليَمَ،محاضرات في مقياس المنازعات الإداريةَ:كمونَحسين 4 

 .91-02َص
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بهاََوهيَتمثلَقيداَآخرَعلىَمبدأَالمشروعيةَفيَالتنظيمَالقانونيَللدولةَالحديثةَويقصد
َالإدا َعن َتصدر َالتي َالأعمال َأوجميع َالقضاءََرة َلرقابة َتخضع َلا َالتي َالتنفيذية السلطة

َالإداري َأو َالإلغاءَ،العادي َلرقابة َمحل َالأعمال َتلك َتكون َفلا ََوعليه َأو َالتنفيذالوقف
يكونَمتعلقَبسياسةَالدولةََغالباَماَإذاوَالتفسيرَبسببَالموضوعَالتيَتعالجهَأالتعويضََوأ

َأو َالسياسية َالعلاقاتَالدولية َأو َبالسلطاتََالعليا يَحداَذالَالأمرَالأخرىعلاقاتَالحكومة
1ََ.سلطةَإداريةَبالبعضَإلىَالقولَإنهاَجميعَالاعمالَالتيَتصدرَعنَالحكومةَباعتبارها

 الفرع الأوّل: علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية:
تكمنَهذهَالعلاقةَفيَتلكَالأعمالَالتيَتساهمَالسلطةَالتنفيذيةَمنَخلالهاَمعَالبرلمانَ

222َفيَسبيلَأداءَالبرلمانَلوظيفته،َومثالَذلكَاقتراحَالقوانينَوفيَهذاَالصددَتنصَالمادةَ
َكَقراراتَالسلطةلوكذ،َ«والنواب حق المبادرة بالقوانينلِكُلْ من الوزير الأوّل »منَالدستور:َ

َالناخبينَلاختيارَأعضاءَالبرلمانَأوَدعوتهَ التنفيذيةَبصددَتكوينَالبرلمانَومثالَذلكَدعوة
2َللانعقاد.

َالإدارةوتعتبرَمنَأعمالَالسيادةَالأعمالَالمتعلقةَبتنظيمَالعلاقةَبينَالسلطةَالتنفيذيةَ)
َ(َمثل:البرلمان(َوالسلطةَالتشريعيةَ)المركزية

َتجريها - َالتي َوالتصرفات َعلىَلأعمال َوعرضها َالقوانين َمشاريع َإعداد َفي َالحكومة ا
 البرلمان.

3َ(.المجلس الشعبي الوطنيقرارَمحلَالمجالسَالنيابةَ) -
 
 

                                                 

 ف.بتصر220ََر،َعمان،َصقنديلَللنشَدار،2َ،َطالإدارية تاستعمال السلطة في القراراإساءة :َبراهيمَسالمَالعقيليإ 1 

َمصر،-،َدارَالفكرَالجامعي،َالإسكندريةالقضاء الإداري مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولةَم:إماَهمحمدَعبدَمحمد2َ
 .20م،َص2َ،9000ط
 .90السابق،َصَ،َالمرجعالوجيز في المنازعات الإداريةَ:محمدَالصغيرَبعلي3َ
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 الفرع الثاني: الأعمال المتصلة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية:
َوكذاَ َالأخرى َبالدول َالدولة َبعلاقة َالمرتبطة َالأعمال َتلك َبأنّها َالأعمال َهذه تعرف

َ َسلطتهاَالهيئات َالأعمال َهذه َفي َالدولة ثِلُ َوتُم  َالأخرى َالدولية َالأشخاص َأو والمنظمات
1َالتنفيذية.

َينازعَفيهَأحدَوجودَنظريةَ َالطائفةَمنَالأعمالَتعتبرَالمجالَالخصبَالذيَلم وهذه
أعمالَالسيادة،َويندرجَفيَذلكَجمعَالأعمالَالمتعلقةَبالمعاهداتَوالاتفاقاتَوالتصديقَعليهاَ

َبحكومةََََََََوتفسيرَ َأو َبالدولة َبالاعتراف َالصادر َللقرار َبالنسبة َالشأن َوكذلك َوتطبيقها، ها
2َوتمتعهمَبالحصانةَالدبلوماسية.َنأجنبية،َكماَيشملَقُبُولَالممثلينَالدبلوماسيي

َحيثَيضعَ َالإدارية َالمشروعية َعلىَمبدأ َأخطرَاستثناء َأعمالَالسيادة َنظرية تعتبر
خطيرًاَبيدَالسلطةَالتنفيذيةَفيَمواجهةَحقوقَوحرياتَالأفرادَبحيثََالمشروعَبموجبهاَسلاحًا

َالتعرضََالأيادييصبحَالقاضيَالإداريَمكتوفَ َبعد َله َالنصَالتشريعيَالملزم حيالَوجود
َ َالقضائية َالرقابة َصور َمن َصورة َبأي َالسيادة َرقابةََللإلقاءلأعمال َأو فحصَالمشروعية

3َالتفسير.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                 
 .20صالمرجعَالسابق،َ،َالقضاء الإداري مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولةَم:إماَهمحمدَعبدَمحمد1َ
 .22ص،2َ،9000َ،َدارَالثقافةَللنشرَوالتوزيع،َعمان،َطالقضاء الإداري، دراسة مقارنة:َعمرَمحمدَالشويكي2َ
 .92المرجعَالسابق،َص،َالوجيز في المنازعات الإداريةَ:محمدَالصغيرَبعلي3َ
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 :خلاصة الفصل
َفيََيعني َالمبدأ َبهذا َالمشروعيةَخضوعَالحكامَوالمحكومينَللقانونَويعدَالالتزام مبدأ

َالدولةَبمختلفَمؤسساتهاَ َالحديثةَوالتيَتخضعَفيها َالدولةَالقانونية الصفاتَالتيَتتميزَبها
َفجميعَ َمكتوبة، َوغير َالمكتوبة َالقانونية َللقواعد َوتصرفاتها َونشاطها َمؤسساتها َكل وفي

فاتَالتيَتقومَبهاَسلطاتَالدولةَومنَبينهاَالسلطةَالإداريةَيجبَأنَتنسجمَالأعمالَوالتصرَ
َحقيقيةَ َرقابة َيضمن َفعال َقضائي َنظام َوجود َبالضرورة َيستوجب َمما َالمشروعية َمبدأ مع
وفعالةَعلىَأعمالَالإدارةَوتصرفاتهاَويمنعهاَمنَالتعسفَفيَاستخدامَالسلطةَوالخروجَعلىَ

َالقانون.َالحدودَالم رْسُوم ةَلهاَفي
مبدأَالمشروعيةَوسيادةَالقانونَعلىَالدولةَبغضَالنظرَعنَنظامهاَالسياسيََوينطبق

َبهَمنَأعمالَ َتقوم َفيما َالقانونية َالخضوعَللقواعد َيتوجبَلها َإذا َبه والاقتصاديَالذيَتأخذ
َوتصرفاتَبحيثَتلتزمَفيَأعمالهاَحدودَالقواعدَالقانونيةَالملزمةَلها.

َالقضاءَالإداريَ َلماَيعد َالمشروعيةَنظرا الجزائريَالجهةَالمؤهلةَلحمايةَوصيانةَمبدأ
يتمتعَبهَالقاضيَالإداريَمنَضماناتَقانونيةَتخولَلهَأداءَوظيفتهَالساميةَفيَتحقيقَالعدالةَ

َالسليم َالوجه َعلى َالقانون َوتطبيق َالإدارية َالضماناتَ، َلتوضيح َالرسالة َهذه َجاءت وقد
لجزائريَللقاضيَالإداريَلتحقيقَالمشروعيةَاتجاهَانحرافَالإدارةَالقانونيةَالتيَخولهاَالمشرعَا

َالمشروعية َالإداريأوَّفكانََ،عنَحظيرة َالقضاء َاستقلالية َالضماناتَمبدأ َثانيهاَأمََّ،لَهذه ا
فهوَرقابةَالقاضيَالإداريَعلىَأعمالَالإدارةَوأخرهاَهوَالسلطاتَالامتيازيةَالتيَيتمتعَبهاَ

َََ.يَاتجاهَالإدارةالقاضيَالإداريَالجزائرَ
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 : مبدأ الفصل بين السلطات.ــانــيالـث الـــمطلــب
 : مفهوم الفصل بين السلطاتالأوّل الفرع
 : الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائريةالثاني الفرع

 خلاصة الفصل
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 تمهيد:
احترام مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون يشترط فيه وجود ضمانات ووسائل عملية لمنع 
أي اختلال يمس القانون سواء من طرف الحُكَام أو المحكومين أو حتى الإدارة بحيث تخضع 

 هيئاتها وكل أفرادها لأحكام القانون وأن لا تخرج على حدوده.الدولة بجميع 
وفي هذا الفصل سوف نتطرق إلى أهم الضمانات القضائية والغير قضائية لتحقيق مبدأ 

 المشروعية.
 هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث سنتناول فيما يلي:ولهذا قسمنا 

 استغلال القضاء ث الأوّل:ـــــبحـــــالم.  
 الرقابة القضائية على عمل الإدارةالثـــــــــانـــي: ث ـــــبحـــــالم. 
 الضمانات الغير قضائية لتحقيق مبدأ المشروعيةالثـــالـــث:  ثـــــبحـــــالم. 
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 :استغلال القضاءل: المبحث الأوّ 
 يُعَد استغلال القضاء نتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي أن تمارس
كل سلطة عَمَلها بمنأى عن تأثير، وتعود السلطة الأخرى، حيث هذا الاستغلال يعتبر شرطًا 

 لازمًا لوجُود السلطة القضائية لأنّه طبيعة القضاء تستدعي استغلاله في إنجازه لمهامه.
 :مبدأ استغلال السلطة القضائية: لالأوّ المطلب 

القضاء في الفرع الأوّل والفرع الثاني نستعرض في هذا المطلب مدلول مبدأ استغلال 
 لأهمية هذا المبدأ.

 :لمبدأمدلول ال: الأوّ  الفرع
ألّا يخضع القضاة في ممارستهم بعملهم »: يقصد باستغلال القضاء في رأي البعض

كسلطات أي جهة أخرى، وأن يكون عَمَلَهم خالصًا لإقرار الحق والعدل، خَاضِعًا لما يمليه 
دون أي اعتبار آخر أو كما قال الفقيه "شارك ديباش" إن استغلال القضاء القانون والضمير 

 1.«يقتضي ابعاد القاضي من كل الضُغُوط الخارجية حَالْ مُمَارسته للوظيفة القضائية
 يقع القضاء تحت تيثير سلطة أو شخأ أو  و من شينّه ألاّ »ولقد عرف أيضًا بأنّه: 

 2.«امة العدل بين الناس وايصال الحقوق إلى أ لهاأن ينحرف به عن الهدف الأسمى و و إق
يمكن التوصُل من خلال التعريفين السابقين أن المقصود باستغلال القضاء عند عامة 

 الناس هو قدرة القاضي على إحباط سعي أصحاب الجَاه والمال في إملاء الحُكم عليه.
 
 
 
 

                                                 
 .30، المرجع السابق، صاستقلالية القضاء الإداري في الجزائر، المبدأ والضماناتعمار بوضياف:  1

 .9399أفريل  30تاريخ الزيارة م، 9309أوت  92تاريخ النشر 
في القضاء الشرعي، كلية الشرعية  ماجستير، مذكرة مكملة لنيل شهادة القضاء استغلال مبدأأحمد هيام سليمان أبو أحمد:  2

 . 66م، ص9332بالجامعة الإسلامية، غزة، 
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 :أ مية مبدأ استغلال السلطة القضائية: الثاني الفرع
نظرًا لأهمية مبدأ استغلال السلطة القضائية، فإنّه كان مَحَل اعتراف دولي كبير كمبدأ 
عام يستوجب الاحترام وعدم خرقه وقد دُون هذا الاعتراف في العديد من الوثائق والمعاهدات 

في مادته العاشرة م نص 0201والاعلانات الدولية، فالإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 
لِكُل انسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر         »: على أنّه

قضيته، محكمة مستغلا ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنيًا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي 
 1.«تهمة جزائية تقدم إليه

الدولية أخذ واستغلال القضاء بصفة عامة بات اليوم يشكل وطبقًا للنصوص والمواثيق 
أهم ضمانات المحاكمة العادلة بما يحمله هذا العنوان، وهذا الوصف من معنى واسع فلا يتعلق 
الأمر بالمجال الجزائي بل يمتد لباقي مجال المحاكمات الأخرى المدنية والشخصية والعقارية 

هة قضائية أيا والعمالية والتجارية والإدارية، ذلك أن العد والانصاف هو الغاية المثلى لأي ج
 2كان موضوع النزاع وأطرافه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 م.  0201-09-03المؤرخ في  0001الاعلام العالمي لحقوق الإنسان اعتمدوا صدر رسميًا بقرار الجمعية العامة  1
 .32، المرجع السابق، صاستقلالية القضاء الإداري في الجزائر، المبدأ والضماناتعمار بوضياف:  2
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 :استغلال القضاء في الدساتير الجزائريةالمطلب الثاني: 
عرف القضاء في الجزائر تحولًا كبيرًا منذ الاستقلال إلى اليوم وكان هذا التحول صعبًا 

    1.القضائيلتداخُل عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية أثرت في بلورة النظام 
 :3691دستور ل: الأوّ  الفرع

م لم يصف القضاء بأي وصف فهو لم يطلق عليه لا صفة الوظيفة ولا 0260دستور 
( في الباب الخاص بالقضاء والجهاز الوحيد العدالةصفة السلطة إنّما أطلق عليه مصطلح )

 60من دستور  69هو سلطة تنفيذية، أقرت المادة  60الذي وصف بالسلطة في الدستور 
بأنّ القاضي لا يخضع في ممارسة وظيفته إلّا للقانون ومصالح الثورة الاشتراكية، وهذا  ةحصرا

قانون وحسب بل يخضع أيضًا ما يعتبر تقييد لحرية القاضي، إذ أنّه القاضي لا يخضع لل
 2لمصالح الثورة.

 :3699دستور : الثاني الفرع
-060على القضاء مصطلح الوظيفة القضائية ونضمها من المادة  16أطلق دستور 

لا منه فالجهاز القضائي مستقل حيث جاء في نص هذه المادة " 019، وطبقًا للمادة 019
فإنّ القاضي محمي من كل الأشكال  9فقرة  010"، وحسب المادة يخضع القاضي إلّا للقانون

 3الضغوط والتدخلات والمناورات التي تطرأ بأداء مهمته أو تمس احترام نزاهته.
 
 
 

                                                 
، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تيزي انعدام الاستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائرشيخي شفيق:  1

 .30م، ص9336وزو، 
 .0260سبتمبر  03بتاريخ  60م، الجريدة الرسمية رقم 03/32/0260م، المؤرخ في 0260سبتمبر  31دستور  2
يتضمن اصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية  99/00/0216المؤرخ في  21-16الأمر  3

 .90/00/0216بتاريخ  20العدد 
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والقاضي ليس مسؤولًا أمام السلطة التنفيذية أو التشريعية ولكنه مسؤول أمام المجلس 
القضاة  ونقلتعيين  الأعلى للقضاء، لكن الملاحظ أنّ مجلس الأعلى للقضاء يقر ولا يقرر

وسير سلمهم الوظيفي، أي لا يصدر قرارات التعيين والنقل وسير السلم الوظيفي للقضاة لأنّ 
 1الذي يقرر هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفي ذلك هَيْمَنَةُ على المجلس الأعلى للقضاء.

 :3696دستور : الثالث الفرع
" السلطات تنظيمصراحة بنصه على "مبدأ الفصل بين السلطات  0212تبنى دستور 

"، وليس وظيفة كما كان عليه سلطةكل سلطة مستقلة بموادها الخاصة بها وأصبح القضاء "
واعترف بسلطة  001إلى المادة  092ونظم هذه السلطة في المواد  0216الحال في دستور 
 ".ائية مستقلةالسلطة القضمنه بنصها " 092، وذلك في نص المادة ةحصرااستقلالية القضاء 

ولا يكون القاضي مسؤولًا إلّا أمام المجلس الأعلى للقضاء كما أنّ المجلس الأعلى 
" تعيين القضاة ونقلهم وسير سلمهم الوظيفي حيث تنص المادة يُقرللقضاء أصبح يقرر ولا "

يقرر المجلس الأعلى للقضاء طبقًا للشروط الذي يحدد ا القانون تعيين »منه على:  006
   2.«اة ونقلهم وسير سلمهم الوظيفيالقض

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .62م، ص9331الجزائر، -، دار الهدى، عين مليلةالتجربة الدستورية الجزائريةالفصل بين السلطات في ديبح ميلود:  1
، مداخلة مقدمة في ملتقى الدولي حول دور القضاء الإداري في مدى تخصأ القاضي الإداري واستقلالهنادية بونعاس:  2

 .31صم، الجزائر، 9303أفريل  92-91حماية الحريات الأساسية المركز الجامعي بالوادي أيام 
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 :3669الرابع: دستور  الفرع
مبدأ الفصل بين السلطات كما اعتمد على مبدأ ازدواجية القضاء لجهة  26كرس دستور 

نوعية لتحسين  نقلهللقضاء العادي وجهة للقضاء الإداري، فنهج بذلك نهج النظام الفرنسي وهي 
القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن » 002الاجتهاد القضائي حيث وفقًا للمادة 

 .«كيفية ممارسة مهامه حسب الأشكال المنصوأ عليها في القانون
بأداء  تطرأوالقاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتداخلات والمناورات التي قد 

" والمجلس الأعلى للقضاء يقرر ولا يُقَرْ، طبقًا 001مهمته، أو تمس نزاهة حكمه "المادة 
  1".311 مادةالشروط التي يحددها القانون تعيين القضاة ونقلهم وسير سلمهم الوظيفي "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .0226دستور جزائري  1
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 :ضمانات استغلال القضاء في الجزائرالمطلب الثالث: 
المبادئ الضامنة لاستغلال السلطة القضائية المنصوص عليها في يتولى المشرع تحديد 

الدستور، ويظهر هذا التحديد من خلال النصوص التشريعية لمختلف الهيئات القضائية، وذلك 
 1منظمة بموجب قوانين عادية. 0226بتنظيمها بقوانين عضوية بعد أن كانت قبل دستور 

 :القانون الأساسيل: الأوّ  الفرع
انون أساسيًا للقضاء، عكس اهتمام الجزائر منذ السنوات الأولى للاستقلال قعرفت 

م، صدر قانون أساسي جديد 0212المشرع بهذه المهنة وعلى إثر التعديل الدستوري لسنة 
للقضاء وكان هذا النص ينظم في نفس الوقت القانون الأساسي للقضاء، ويحدد حقوق وواجبات 

 2وسير المجلس الأعلى للقضاء.القاضي وكذلك قواعد تنظيم 
أصبح القانون الأساسي للقضاء يصدر بموجب قانون        0226وبعد دستور 

م، المتضمن 9330عضوي، وأوّل قانون أساسي للقضاء صدر بموجب قانون عضوي سنة 
 القانون الأساسي للقضاء.

 أوّلا: الحقوق:
اضي كما أنّه من جملة ن بعض هذه الحقوق الحق في أجر مناسب، يليق بمقام القم

التمثيل النقابي، وفي العطل المنصوص عليها قانونًا وفي الحماية من  الحقوق أيضًا الحق في
كل أشكال الإهانة وفي التعويض عن الضرر المباشر الناشئ إذا تعرض لشيء من التهديدات 

ولا تقوم هذه  أو الاهانات أو الاعتداءات ولا يكون القاضي مسوؤلًا إلّا على خطئه الشخصي
، ومن أهم الحقوق المنصوص عليها هو حق 3المسؤولية إلّا بدعوى الرجوع التي تمارسها الدولة

الاستقرار، الذي يعد ضمانة حقيقية للاستقلالية فحق الاستقرار مضمون للقاضي بعد عشر 
                                                 

، دار النهضة العربية، المجلس الدستوري الفرنسي، قاضي الدستورية، الانتخابات، الاستثناءاتصلاح الدين فوزي:  1
 .60م، ص0229القاهرة، 

القانون مذكرة لنيل شهادة الماجستير في دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر، قاضي أنيس فيصل:  2
 .  001م، ص9303الجزائر،  -العام، فرع المؤسسات الإدارية والسياسية منشورة، جامعة منتوري قسنطينة

ــ 0092رجب عام  90المؤرخ في  30/00القانون العضوي  3 م يتضمن القانون الأساسي 9330سبتمبر  36هـ الموافق لـ
 .21للقضاء الجريدة الرسمية رقم 
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ي ظل القانون ، ولا يجوز نقله إلّا بناء على طلبه إلّا أنّه القاضي ف1سنوات من الخدمة الفعلية
 2الأساسي للقضاء الجديد ملزم بقبول الترقية المقترحة عليه وقبول الوظائف النوعية.

 ثانيًا: الواجبات:
تحت فصل الواجبات على أنّه يمنع القاضي من امتلاك أية مصالح في أي  جاء

مؤسسة كانت باسمه أو بواسطة الغير، ويمنع من ممارسة كل عمومية أو أي نشاط مربح تحت 
التعليم والتكوين بترخيص من وزير العدل وباستثناء الأعمال  ثناءستطائلة العقوبات التأديبية با

 3لفنية.الأدبية أو عملية أو ا
مع كرامة القضاء واستغلاله السلوك الحستن، يجب  يتفقعدم الاستغلال بأي عمل لا 

على القاضي عدم الاستغلال بأي عمل يخل بكرامة القضاء واستغلاله وأن يراعي في حياته 
لا يتفق مع ما يجب أن يكون  -ولو كان في ذاته مشروعًا–الخاصة الامتناع عن أي سلوك 

دخل وقار وبعد عن الشبهات كما يجب أن يكون محايدًا ونزيهًا وألّا يقبل أي تعليه من هيبة و 
 4أو وساطة أو توصية لصالح أحد الخصوم أو الإضرار به.

 
 
 
 
 

                                                 
إلى  96المتضمن القانون الأساسي للقضاء المواد من  30/00نص على الحقوق في الفصل الثاني من القانون العضوي  1

00. 
 من هذا القانون العضوي. 96المادة  2
 من هذا القانون العضوي. 23المادة  3
م، 9301، دار النهضة العربية، القاهرة، ئيقانون المرافعات المدنية الجزء الأوّل التنظيم القضامحمد عبد النبي السيد غانم:  4

 .  001ص
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كما على القاضي ألّا ينتمي إلى أي حزب سياسي وألّا يقوم بأي نشاط سياسي ويلزم 
، تحت 1الشهر الموالي لتقلده مهامهالقاضي أخيرًا بأن يكتب تصريحًا بالممتلكات في غضون 

، وتنجر 2العزل لأنّ عدم التصريح أو التصريح الكاذب يعد كل منهما خطأ تأديبيًا جسيمًاطائلة 
عن الأخطاء التأديبية الناتجة عن كل مخالفة للأحكام القانون الأساسي للقضاء، مجموعة من 

زل التي يترتب عنها فقدان صفة العقوبات تقرر من قبل وزير العدل، باستثناء عقوبة الع
   3القاضي وانهاء مهامه والتي تتقرر بموجب مرسوم رئاسي.

 :المجلس الأعلى للقضاء: الثاني الفرع
 12/90بموجب القانون رقم  0212صدر قانون خاص بالمجلس الأعلى للقضاء سنة 

تعريفًا لهذا المتضمن القانون الأساسي للقضاء حيث أعطى  0212ديسمبر  09المؤرخ في 
 4.المجلس وتركيبته وصلاحياته والتي من شأنها أن تجعل منه آلية تساهم في استغلال القضاء

يتولى المجلس الأعلى للقضاء التصرف في الحياة المهيبة للقضاة ويراقب عملية التأديب 
في حين ثمّ  0226، 0212الخاصة بهم فهو هيئة دستورية منصوص عليها في الدستور 

م بموجب القانون 9330وثمّ تعديله سنة  0212قانون الخاص به كما سبق ذكره سنة ضبط ال
 م.9330سبتمبر  36المؤرخ في  30/09العضوي رقم 

 
 
 
 

                                                 
 من هذا القانون العضوي. 23المادة  1
 من هذا القانون العضوي. 90فقرة  60حسب المادة  2
 من هذا القانون العضوي 13حسب المادة  3
       ق الإنسان استقلال وحيادة النظام القضائي الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقومجيد بن شيخ وأمين سيدهم:  4

 . 90م، ص9300، الدانمارك، كوينها
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، الذي يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى 1وتجه المشرع الجزائري في القانون العضوي
ة للوزارة في تشكيلة للقضاء وعمله وصلاحياته إلى تقليص وجود ممثلي عن الإدارة المركزي

عن كل  -اثنين قاضيين–المجلس لتنظيم استقلاليته وزيادة تمثيل القضاة وبشكل متوازن 
والمحاكم الإدارية  الجهات القضائية، المحكمة العليا المجالس القضائية، المحاكم مجلس الدولة

 2وبشكل متوازن أيضًا ما بين قضاة الحكم وقضاة النيابة.
فئة بالنسبة لكل جهة قضائية يكون كل واحد منهم قد مارس المهمة قاض واحد عن كل 

سنوات على الأقل، حتى يكون مؤهل للانتخابات كما نص على عضوية ستة  31لمدة 
أشخاص يعينهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء ومدة العضوية في المجلس 

ئه كل سنتين وفق نفس الأشكال التي سنوات غير قابلة للتجديد، ويحدد نصف أعضا 30هي 
استقلالية المجلس في ظل هذا القانون العضوي فهو يعد نظامه الداخلي  تعينوا بها، وتداعم

ويحدد النظام الداخلي للمجلس قواعد سير ومهام هياكله              3ويصادق عليه بمداولة
مالي، وينتخب في أوّل دورة له مكتبه الداخلية، المكتب الدائم والأمانة كما يتمتع بالاستقلال ال

الدائم الذي يتكون من أربعة أعضاء برئاسة وزير العدل، ووصفت تحت تصرف المجلس أمانة 
يتولاها قاضي من الرتبة الأوّلى على الأقل، يكون أيضًا أمرًا بالصرف ويعين بقرار من وزير 

دورات استثنائية باستدعاء من ، أو في 4العدل، يجتمع المجلس في دورتين عاديتين في السنة
رئيسه أو نائبه، ولا يتداول إلّا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بأغلبية 

  5الأصوات مع صوت مرجح لرئيسه.
 

                                                 
المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته الجريدة  36/32/9330المؤرخ في  30/09القانون العضوي  1

 .21الرسمية، رقم 
 المادة الثالثة من هذا القانون العضوي. 2
م، تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، الجريدة الرسمية 90/09/9336المجلس الأعلى للقضاء، مداولة بتاريخ  3

 . 02، ص91/09/9331بتاريخ  02رقم 
 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء. 01والمادة  09-30من القانون العضوي  09المادة  4
 .09-30العضوي من القانون  00،02المادتان  5
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 :النقابة الوطنية للقضاءالفرع الثالث: 
مهنيًا اجتماعيًا ثقافيًا  تجمعًاباعتبارها " 1م0223تأسست في الجزائر نقابة القضاء في 

" لا يحدد بمدة زمنية، نفتح باب العضوية لكل قاضي في الخدمة الفعلية بالجهات مستقلاً 
بانتظام ويحترم القانون الأساسي والنظام  بشراكهالقضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل يوفى 

أمين مبدأ استقلال السلطة القضائية الداخلي تسعى بكل الوسائل القانونية والفكرية والمادية إلى ت
والدفاع عنها وضمان حقوق القضاة من حيث استقلالهم وحصانتهم وكرامتهم، إن لهذه النقابة 
بعد وطني، وهي عضو في الاتحاد الدولي للقضاة، ولكن لها فروع نقابية محدثة على مستوى 

لة والإدارة المركزية لوزارة كل مجلس قضائي والمحاكم الإدارية والمحكمة العليا ومجلس الدو 
، تمتلك نظامًا داخليًا 2من الجمعية العامة والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي شكلتالعدل، ت

 30تصادق عليه الجمعية العامة، ويرأسها رئيس ينتخب وفق أعضاء المكتب التنفيذي لمدة 
مصالح المهنة وحماية القضاة ولكن سنوات قابلة للتجديد، وتَضْطَلعْ النقابة نظريًا بالدفاع عن 

نظرًا للطبيعة الحساسة لهذه المهنة فقد منع القانون أهم أشكال الحركة التي تملكها النقابات وهو 
   3حق الإضراب.

 
 
 
 
 
  

                                                 
القانون الأساسي للنقابة الوطنية للقضاة إن هذا النص منشور على موقعها الرسمي على الشبكة وهو نص تم تعديله بتاريخ  1

مادة يحدد صيغة النقابة وهدفها وهياكلها وينص على تنظيمها  01، ما نصت عليه جمعيتها العامة يتكون من 06/03/9303
 من القانون الأساسي للنقابة الوطنية للقضاة. 09سير أعمالها أنظر المادة الداخلي والعضوية فيها و 

 من القانون الأساسي للنقابة الوطنية للقضاة مرجع سابق. 09المادة  2
من الدستور الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا  21جاء في المادة  3

 ل حدودًا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن أو جميع الخدمات ذات منفعة حيوية للمجتمع. الحق أو يجع
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 :الحماية القضائية: الرابعالفرع 
 يستفيد القضاة من الحماية القضائية في كل ما يتعلق بمسارهم المهني في مسائل النقل
والتعيين والترقية وسير سلمهم الوظيفي، وفي المسائل التأديبية فقد أسند القانون العضوي كما 
سبق وبموجب الدستور صلاحية التداول بشأن هذه المسائل إلى المجلس الأعلى للقضاء، إلّا 
أنّه المجلس يباشر هذه الصلاحيات وفقًا للقانون ولا يضمن تطبيق القانون إلّا اللجوء إلى 

 1القانون.
وبعض الإشارات تؤكد على أنّه المجلس الأعلى للقضاء في هيئة التأديبية هو هيئة ذات 
طابع قضائي خصوصًا تشكيلته في المجال التأديبي برئاسة الرئيس الأوّل للمحكمة العليا وكذا 
الإجراءات المتبعة أمامه في هذا الشأن، ومع ذلك اعترف مجلس الدولة باختصاصه برقابة 

تأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء رغم أنّ القانون الأساسي للقضاء السابق القرارات ال
كان ينص على أنّه مقررات المجلس في المجال التأديبي تكون مُعَلَلَة وهي لا تقبل أي طريق 

القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء في »من طرق الطعن ولقد رأي مجلس الدولة أنّ: 
يبية قرار صادر عن سلطة تيديبية وصدور مخالف القانون أو صدوره مشوبًا تشكيلة التيد

 2.«بعيب تجاوز السلطة يجبر الطعن فيه بالإيصال أمام مجلس الدولة
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، 0ط الجزائر،، ديوان المطبوعات الجامعية، قانون منازعات الإدارية، تنظيم واختصاأ القضاء الإداريخلوفي رشيد:  1

 .901م، ص9331
 .001المرجع السابق، صداري في تكريسها في الجزائر، دولة القانون ودور القاضي الإقاضي أنيس فيصل:  2
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 :الرقابة القضائية على عمل الإدارةالثاني:  المبحث
في نطاق تحديد جهات القضاء المختصة لعملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 
العامة بصفة عامة يوجد نظامين قضائيين متميزين في العالم هما نظام وحدة القضاء السائد 

، والنظام الثاني هو نظام ازدواج القضاء الذي هو نظام الانجلوساكسونيةوالمطبق في الدول 
 .الذي سار على نهجه كثير من الدول مثل بلجيكا والجزائرفرنسي النشأة 

 :الرقابة القضائية في ظل أحادية القضاء :الأوّل المطلب
يقوم نظام وحدة القضاء والقانون على أساس مبدأ خضوع الجميع حُكامًا ومحكومين أي 

وتطبق  أفراد عاديين وسلطات عامة لرقابة قضائية موحدة تضطلع بها جهات القضاء العادي
حماية لمبدأ المساواة أمام  وذلك كأصل عام ،في ذلك أحكام القانون العادي شكلًا وموضوعًا

القانون ومبدأ المشروعية وسيادة القانون ومقتضيات حماية النظام القانوني لحماية حقوق 
 1الإنسان بكل جدية وموضوعية.

 :مدلول نظام القضاء الموحدالفرع الأوّل: 
القضاء العادي بالفصل في كافة أنواع المنازعات سواء بين الأفراد فيما يقصد به انفراد 

 2بينهم أو بين الأفراد والإدارة.
ويختص هذا النظام بوجود جهة قضائية واحدة في الدولة تختص بالفصل في المنازعات 

  و كما–التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة وتطبق عليهم قانون واحد وتعتبر بريطانيا 
رائدة في هذا النظام ويجري تطبيقه في كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول  -معروف

يلندا وغيرهما من الدول الأجنبية ولكن اسمه ظل مرتبطًا ي أخذت عنهما كأستراليا ونيوز الت
بالدولة الأولى إنجلترا غير أنّ النظام الإنجليزي قد تطور فبدأ بإنشاء لجَانًا إدارية خاصة ثمّ 

 3محاكم خاصة للفصل في منازعات الإدارة.
                                                 

1 Charles Debbash, science administrative, deuxième édition, dallo2, Paris, 1972, p620.   
 .61م، ص9303، الإسكندرية، 0، دار المطبوعات الجامعية، طالقضاء الإداري )مجلس الدولة(راغب ماجد الحلو:  2
، 0يحي الجمل نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ط 3

 م. 9339معدلة ومنفحة، 
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العادية في نظر المنازعات التي تثور وفي الدول التي تأخذ بهذا النظام تختص المحاكم 
الإدارة بسلطات واسعة تتعارض والمبدأ المقرر في نظام القضاء المزدوج الذي  في مواجهة

يعمل على فصل الإدارة والقضاء فاختصاص القضاء في إنجلترا لا يقف عند حد فحص 
الرقابة القانونية على هذه الأعمال بل يمكن للقضاء أن  حدمشروعية أعمال الإدارة أي عند 

يتدخل في أعمال الإدارة وذلك إمّا بتوجيه أوامر إليها بأن يأمرها بالقيام بأمر معين أو بالامتناع 
 1عن أداء عمل معين.

 :أسس ومبرزات النظام القضائي الموحدالفرع الثاني: 
 الأساس التاريخي: .3

الإنجليزي والقضاء الأمريكي في مواجهة سلطات واستبداد المتمثل في موقف القضاء 
وتعسف وانحراف الملوك والحكام قبل الثورتين الإنجليزية والأمريكية والدفاع بقوة عن حقوق 
وحريات الإنسان والمواطن ومقاومة محاولات الاعتداء والتغول عليها، من طرف سلطات الحكم 

لنظام إلى انجاز مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ الملكي المستبد والمطلق لقد أدى هذا ا
استقلال القضاء مما أقضي إلى الدفاع عن فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية وسيادة القانون 

 2وتأييد حماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن من أية محاولات الاعتداء والتغول عليها.
 الأساس السياسي الدستوري: .2

الأساس السياسي والدستوري لنظام وحدة القضاء والقانون يتمثل في التفسير المرن  إنّ 
والواقعي لمبدأ الفصل بين السلطات التي يقضي في تخصص جهات القضاء العادي بالوظيفة 
القضائية برمتها وعدم إخراج منازعات السلطة العامة من نطاق اختصاصها لأي سبب من 

 3الأسباب.

                                                 
 . 001م، ص0219، القاهرة، 0، دار النهضة العربية، طالقضاء الإداري اللبناني دراسة مقارنةخليل محسن:  1
دار أبو العزم ، مبدأ المشروعية تنظيم القضاء الإداري ولاية القضاء الإداري قضاء الإداريإبراهيم عبد العزيز شيحا، ال 2

 .909ص، 9330،للطباعة
ديوان المطبوعات  عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام القانوني الجزائري،عمار عوايدي:  3

 .00، ص0220، الجزائر، 0الجامعية، ط
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 ي القضائي:الأساس القانون .1
ويتمثل في أنّ عملية التطبيق السليم والصحيح والكامل تطبيق لكل من مبدأ المساواة 
أمام القانون ومبدأ الشرعية وسيادة القانون تقتضي وتحتم نظام وحدة القضاء والقانون حتى 

وهو القضاء العادي ولقانون واحد وهو القانون العادي بحيث  ،يخضع الجميع لقضاء واحد
تختص جهات القضاء العادي بكل المنازعات القضائية في الدولة سواء كان أطرافها أفراد 

    1عاديين أو سلطات عامة.
 2:م القضائي الموحدمزايا وعيوب النظاالفرع الثالث: 

 :مزايا النظام القضائي الموحد .3
الموحد له عدة مزايا من بينها احترام مبدأ المساواة وكذا البساطة والوضوح إن القضاء 

 وتوحيد النظام القانوني.
 ترتكز فكرة الدولة القانونية ومبدأ المشروعية على مبدأ المساواة المساواة مبدأ احترام :

ميز لنظام المزدوج الذي ي حيث يتقاضى الأفراد والإدارة العامة أمام قاضي واحد خلافًا
ن كان لذلك ما يبرره حسب مؤدي القضاء المزدوج من  بين الأفراد والإدارات العامة، وا 
حيث ضرورة مراعاة مقتضيات الإدارة العامة المكلفة بتحقيق المصلحة العامة، وتلبية 

 الاحتياجات العامة للجمهور.
 جراءاته واضحة ومألوفة  :البساطة والوضوح نظام القضاء الموحد سهل المسالك وا 

 ومعروفة.
بالنسبة للقضاة أو المتقاضيين، فهو عكس المزدوج الذي لا يعرف العديد من  سواء

المسائل والمشاكل مثل تحديد معيار الاختصاص وطبيعة القواعد القانونية المطبقة واشكالات 
 التنازع، وضرورة إحداث محكمة التنازع للفصل في ذلك.

                                                 
 00المرجع السابق، صعملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام القانوني الجزائري، عمار عوايدي:  1

 وما يليها.
 .09-00، المرجع السابق، ص ص الوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي:  2
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القانونية التي تطبق على الأفراد كما يمتاز هذا النظام بتوحيد القانون، أي أنّ القواعد 
    1هي ذاتها التي تطبق على الإدارة دون تقرير أي استثناءات لها.

 :عيوب النظام القضائي الموحد .2
  يتطلب مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ الشرعية وسيادة القانون حتمًا خضوع الحكام

تحقيق هذين المبدأين  والمحكومين لاختصاص قضائي واحد ولقانون واحد بينما يمكن
 بصفة عاملة وحقيقية في نظام ازدواج القضاء والقانون.

  صعوبة ضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الإنسان والمواطن في نظام وحدة القضاء
 والقانون حيث يحترم مبدأ التخصص وتقسيم الفصل ومبدأ تحديد نطاق الرقابة.

  واقعي: إذ كيف يمكن تطبيق مبدأ نظام وحدة القضاء والقانون غير منطقي وغير
علما أنّ العلاقات الإدارية  ،المساواة التامة والمطلقة بين أطراف الدعوى القضائية

 تقوم على مبدأ اللامساواة بين أطراف المنازعة ،والمنازعات الإدارية الناجمة عنها
تعمل  والدعوى الإدارية باعتبار الإدارة طرف في سلطة عامة ومرافق ومؤسسات عامة

 وتسير بانتظام، من أجل تحقيق المصلحة العامة في مجال الوظيفة.
  هذا النظام لا يحترم بعض الميادين الدستورية السياسية والقانونية العامة مثل مبدأ

الفصل بين مبدأ وحدة السلطة الرئاسية ومبدأ التدرج الإداري ففي هذا النظام يملك 
سلطات الإدارية وسلطة توجيه الأوامر القاضي حق التدخل في الاختصاصات وال

والتعليمات الكتابية إلى السلطات الإدارية، ويأمرها فيها بالقيام بالعمل أو الامتناع عن 
  2القيام بعمل.

 
 
 

                                                 
 .19السابق، ص ، المرجعاللبناني الإداري القضاءعبد الله عبد الغني بسيوني:  1
 .02المرجع السابق، ص القضاء الإداري )مجلس الدولة(،محمد الصغير بعلي:  2
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 :الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوجالثاني:  المطلب
استقلالًا نظام ازدواج القضاء والقانون، يعني وجود نظام قضائي إداري مستقل 

موضوعيًا وماديًا وعضويًا عن السلطة التنفيذية أولًا وعن جهات القضاء العادي استقلالًا شاملًا 
 1وكاملًا على درجات ومستويات التقاضي، ابتدائيًا واستئنافًا ونقدًا.

 :مذلول نظام القضاء المزدوجالفرع الأوّل: 
جهتين قضائيتين كل منه ما عن ويقصد به أن يتألف النظام القضائي في الدولة من 

ة القضاء الإداري وتختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ الأخرى تمامًا الاستقلال، وهما جه
بين الأفراد بعضهم بعض وجهة القضاء الإداري، وتتولى الفصل في المنازعات الإدارية التي 

 2تدور بين الإدارة والأفراد.
المزدوج حيث أرست دعائم  أخذت بنظام القضاء كما تعد فرنسا الدولة الأولى التي

القضاء الإداري باعتباره جهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، وقد نشأ القضاء الإداري في 
م، حيث فسر 0112فرنسا مع ظهور المبادئ الدستورية التي أعلنت خلال الثورة الفرنسية عام 

أنّه يعني الفصل الكامل المطلق بين رجال الثورة الفرنسية مبدأ الفصل بين السلطات ب
 3السلطات.

ويرجع استمرار وديمومة النظام المزدوج في فرنسا إلى استقلالية قواعد القانون الإداري 
، ولنتيجة الصفات الذاتية الخاصة التي وتميزها ولضرورة اعتماد منطق التخصيص القضائي

      4يتعين في القاضي الإداري.
 
 

                                                 
1 Charles Debbash, science administrative, op cit, p623. 

 .090، المرجع السابق، صالقضاء الإداري اللبناني دراسة مقارنةخليل محسن:  2
 .11م، ص9339، د.ط، د.ن، المشروعيةالقضاء الإداري ومبدأ فتح الله خضر طارق:  3

، المرجع السابق، القضاء الإداري مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة دراسة مقارنةوللمزيد أنظر محمد محمد عبده إمام: 
 .10-13ص ص 

 .000م، ص9331، عمان، 0، ج0، مؤسسة الوراق، طالقضاء الإداري في الأنظمة المقارنةالعابدي محمد وليد:  4
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 :ومميزات النظام القضائي المزدوج أسسالفرع الثاني: 
يستند النظام القضائي المزدوج على مبررات عدة فهي ذات أسس تاريخية ومنطقية وكذا 

 :أسس واعتبارات علمية وسنحاول استعراض هذه الأسس والمبررات فيما يأتي
 :الأساس التاريخي .3

الإدارية، مما أدى إلى تبني حقيقة مقاومة تدخل المحاكم القضائية بـ فرنسا في الشؤون 
مبدأ خضوع الإدارة العامة لسلطة القضاء العادي هذه العقدة التي أدت إلى فصل الإدارة العامة 

، وتلاحقت التطورات 0123أوت  90-06من القانون  00عن القضاء العادي بموجب المادة 
 1لمزدوج.والمعطيات التاريخية في مراحل متابعة أنتهي إلى وجود نظام القضاء ا

 :الأساس المنطقي .2
يبني تأسيس الوظيفة الإدارية في الدولة على أساس فكرة السلطة العامة، وذلك بما يكفل 
للإدارة العامة تحقيق المصلحة العامة، خلال القيام بوظيفتها الإدارية، وبما أنّه النشاط الإداري 

ومن حيث الأساليب يختلف عن النشاط الخاص من حيث الأجهزة والهيئات والأهداف 
والإجراءات فإنّه يتحتم على الإدارة العامة أن تتمتع بمركز قانوني متميز وأسمي من مراكز 
الأفراد، وذلك بما يتحتم أن يكون لها قانون مخصوص يلاءم ويُنَاسِب مع طبيعة نشاطها 

ارة العامة المتمثل في حماية المصلحة العامة وحماية حقوق وحريات الأفراد وحتى يتأنى للإد
هذا الهدف المنشود، فإنّه لا يمكن أن تخضع هذه الإدارة العامة لذات القانون ولذات القضاء 
التي يخضع له الأفراد وهما القانون العادي والقضاء العادي لأنّ هذين الآخرين أقيما على 

وهذا  أساس افتراض المساواة بين أشخاصه وأطرافه، في الصفة والمركز القانوني والمصلحة
 2الأساس ينهدم وينعدم إذا كانت الإدارة العامة طرفًا في النزاع.

  
 

                                                 
 .06المرجع السابق، صعملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام القانوني الجزائري، عمار عوايدي:  1
 .929، المرجع السابق، صالإداري القضاءإبراهيم عبد العزيز شيحا:  2
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 :الأساس في الاعتبار العلمي .1
ابتكرت نظرية القانون الإداري المستقلة قواعدها وخلقت من قبل القضاء         

من طبيعة نشاط الإداري لتراعي المقتضيات الإدارية ومستلزماتها لتحقيق  تالإداري، وانبثق
المنفعة العامة وتحقيق التوازن بين الامتيازات الإدارية وبين حماية حقوق وحريات الأفراد، إنّ 
المحاكم الإدارية لا يمكنها من حيث الكفاءة والمقدرة الفنية أن تستوعب وتهضم وأن تسيطر 

دئ وقواعد نظرية القانون الإداري فهي ليست قادرة على تطبيقها كما          على أحكام ومبا
يجب، لأنّ مبادئ وقواعد القانون الإداري مختلفة أساسًا عن مبادئ وقواعد القانون الخاص 

 1ومن ثمّ كان هذا الاعتبار أو الأساس العلمي لنظام ازدواجية القانون والقضاء.
 :الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوجمزايا وعيوب : الثالث الفرع

 المزايا: .3
يرى أنصار هذا النظام أنّ للقضاء المزدوج العديد من المميزات والخصائص التي يمتاز 

به وتعمل على  المنوطةبها والتي تجعل منه نظام قضائي رَقَابِيْ فاعلًا في أداء المهمة الرقابية 
 همها:تحقيق أهدافه التي أنشأ من أجلها ومن أ

  إنّه نظام يؤدي إلى نشأة قواعد قانونية تحكم العلاقة بين الإدارة والأفراد وتطبق على كل
 المنازعات الإدارية.

  يؤدي هذا النظام إلى التوفيق بين المصالح العامة التي تهدف الإدارة لتحقيقها حيث يلزم
حماية الحقوق تمتعها ببعض الامتيازات والمصلحة الخاصة لكل فرد والمتمثلة في 

والحريات العامة، فإذا وجد قضاء إداري يعهد إليه بإيجاد نقطة التوازن بين المصلحتين 
 2أرى ذلك إلى ترسيخ مبدأ المشروعية.

 

                                                 
 .10المرجع السابق، صالجزائري، عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام القانوني عمار عوايدي:  1
 .10، المرجع السابق، ص القضاء الإداري مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة دراسة مقارنةمحمد محمد عبده إمام:  2
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 :العيوب .2
 نذكر أهمها:

 تمثل العيب الرئيسي في نظام القضاء المزدوج فيما يؤدي إليه من تعقيد وتنازع في ي
والعادي سواء كان هذا التنازع إيجابيًا فتتمسك كلتا الاختصاص بين القضاء الإداري 

الجهتين باختصاصها في نظر نزاع معين، أم كان النزاع سلبيًا يمتنع فيه القضاء 
العادي والإداري من نظر هذا النزاع بحجة عدم الاختصاص ويرد على ذلك بأنّ وجود 

 محكمة التنازع الاختصاص يعتبر مكملًا لنظام القضاء المزدوج.
  عندما يطبق القضاء الإداري قانونًا يختلف عن القانون الذي يطبق على الأفراد بسبب

وجود الإدارة كأطراف في العلاقة القانونية المتنازع فيها فأنّه إيجابي الإدارة ويعتدي على 
مبدأ المساواة، لأنّ المساواة تقتضي أن يكون القانون الذي يطبق على كل من الإدارة 

حدًا فهو يحكم العلاقات العامة والعلاقات الخاصة وعلى سواء وأن تكون جهة والأفراد وا
منازعة بين القضاء التي تفصل في جميع المنازعات واحدة ويستوي فيما إذا كانت 

الإدارة والأفراد أو بين الأفراد بعضهم البعض، ويرد بعض الباحثين على هذا الوجه بأن 
اعد تشريعية معينة يطبق عليها وتتناسب معها طبيعة العلاقات الإدارية تقتضي قو 

 1وتستلزم وجود جهة قضائية مختصة تحيط بظروف المنازعات التي تعرض عليها.
 
 
 
 
 
 

                                                 
مذكرة مكملة لطلبة درجة الماجستير في ، مبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقهفادي نعيم جميل علاونة:  1

 .001ص، العامالقانون 
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 :آلية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في القانون الجزائري: الثالثالمطلب 
 وتمالدعوى الإدارية الوسيلة القضائية لتجسيد عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 

الإدارة ودعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمال  تقرارا ضدبواسطة دعوى موجهة 
 الإدارة.
 :الدعاوي الإدارية الموجهة ضد قرارات الإدارة :الأوّلالفرع 

دعوى التفسير، دعوى فحص المشروعية، وهو ما دعوى الإلغاء، التي بدورها تنقسم إلى 
 سنبرزه في الآتي:

 :دعوى الإلغاء .3
هي دعوى قضائية ترفع إلى القضاء لإعدام قرار إداري صَدَرَ بخلاف ما يقضي به 
القانون وتسمى أيضًا دعوى تجَاوزْ السلطة وتعد من أهم وسائل حماية المشروعية، ترفع دعوى 

بإلغاء هذه القرارات بشرط أن تكون  ذوي المصلحة أمام القضاء الإداري المختصالإلغاء من 
إدارية ولا تَتَسِمْ بعدم الشرعية لذا تعتبر طلب الإلغاء دعوى قضائية كما أنّ هذه الدعوى تخاصم 
القرار الإداري لا الجهة مصدرة القرار، ترتكز سلطة القاضي في دعوى الإلغاء على فحص 

قرار المطعون فيه ثمّ إلغاؤه، والأثار المترتبة عنه وليس القاضي سلطة تعديله أو مدى شرعية ال
 1استبداله بقرار آخر لأنّ هذا يعد خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

 :دعوى التفسير .2
إنّ دعوى التفسير الإدارية هي الدعوى التي يحركها ذو الصفة والمصلحة، أمام جهة 

بهم بغرض تحديد غامض أو مُ  تفسير تصرف قانوني إداري القضاء المختصة ويطلب فيها
ن للقاضي الإداري في دعوى ، ولا يكو 2المراكز القانونية وتوضيح الحقوق والالتزامات الفرعية

التفسير سوى البحث عن المعني الصحيح الخفي للتصرف المنازع فيه والتصريح بذلك في حكم 
 قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

                                                 
الرقابة القضائية على عمل الإدارة دراسة مقارنة من خلال ولاية المظالم والقضاء الإداري أبو بكر صالح عبد الله:  1

 .039م، ص9332، غرداية، 0، المطبعة العربية، طالمعاصر
 .003م، ص9339، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، قضاء التفسير في القانون الإداريعوايدي: عمار  2
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دعوى التفسير في القضاء الجزائري من حيث المبدأ موجودة لأنّ القانون ينص على إنّ 
نظَامها القانوني كالشروط  لكنه لا يتطرق إلى تفاصيل الجهة القضائية المختصة بنظرها،

الشكلية لقبولها وطريقة تحريكها ورفعها فضَلًا على أن تطبيقاتها بصفة فعلية ضيقة ومحدودة 
، فغاية ما هو موجود قرار قديم ومنعزل للغرفة الإدارية للمحكمة 1ة بالمرةإن لم تكن معدوم

العليا حول تفسير طبيعة مراسلة قامت بها البلدية معتبرة أنّ هذه المراسلة تعد قرارًا إداريًا، عندما 
، وتُحرك دعوى 2كان للغرفة الإدارية للمحكمة العليا اختصاص حصري بنظر دعاوي الإلغاء

أي يكون على ذوي الشأن التوجه مباشرة إلى جهة القضاء  -الطريق المباشر–طريقين التفسير ب
الإداري المختصة تطبيقًا لقواعد الاختصاص شأنها في ذلك شأن كل الدعاوي القضائية الأخرى 
أو بالطريق الغير مباشر عند الدفع بالغموض والإبهام في أخذ الأعمال القانونية الإدارية أو في 

قضائية عادية، فتتوقف هذه الأخيرة لحين الفصل في  ئي أثناء النظر في الدعوىحكم قضا
تفسير التصرف القانوني الإداري المتنازع فيه، ويتم إعادة السير في الدعوى الأصلية بعد ذلك 

 3على ضوء التفسير القضائي الحائز على قوة الشيء المقضي فيه.
 :فحأ المشروعيةدعوى  .1

الدعاوي القضائية الإدارية ضد قرارات الإدارة فهي دعوى فحص  أمّا النوع الآخر من
المشروعية التي تعد تقييم لمدى احترام الإدارة للقانون في كافة أعمالها، والتزامها القيام 
بالأعمال التي يحتم القانون عليها ضرورة تنفيذها والقيام بها، حيث أنّ الامتناع عن القيام بها 

تصرفًا سلبيًا غير مشروع يفرض رقابة القضاء عليها ودعوى فحص والتزامها الصمت يعد 
المشروعية من حيث شروطها من حيث محل الطعن والطاعن، وكذا الاختصاص القضائي 
الخاص بها تشترك مع دعوى الإلغاء، أمّا عن كيفية تحريك هذه الدعوى وسلطة القاضي 

فق طريقين ، حيث تتحرك هذه الدعوى و الإداري عند النظر فيها فتشترك هنا مع دعوى التفسير

                                                 
 .002المرجع نفسه، ص 1
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0، جالمبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الاختصاأمسعود شيهوب:  2

 .  021م، ص0221
 .002، المرجع السابق، صقضاء التفسير في القانون الإداريعوايدي: عمار  3
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ر سلطة قاضي ، تنحص1عادي يُحركه ذو الصفة والمصلحة أو عن طريق الإحالة القضائية
فحص المشروعية في تقدير مشروعية القرار الإداري من خلال مدى صحة وسلامة أركانه 

ه القرارات إذا وخلو هذه الأركان من العيوب وبعد المعاينة والفحص يقوم بتقرير مشروعية هذ
كانت أركانه مطابقة للقانون أو يقرر العكس إذا كانت مستوية بعيب من العيوب وفي كلتا 

 2الحالتين يتم تقرير القاضي بواسطة حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
 :دعوى التعويض عن الأضرار التي أحدثتها عمل الإدارة الفرع الثاني:

يمكن تعريفها بأنّها الدعوى التي يتقدم بها ذو والشأن أمام جهة القضاء المختص 
ترتبت عن النشاط الإداري والذي لحق مراكزهم القانونية أو الأضرار التي  بجبرللمطالبة 
الإداري باعتباره طعنًا إداريًا وتختلف كذلك عن القرار  تختلف عن التظلم ، وهي بالتالي3حقوقهم

لسابق الذي يعتبر شرط من شروطها، مِمَا يجعلها تخضع لجَمِيع القواعد الشكلية الإداري ا
والإجرائية المقررة قانونًا والتي تعتبر من النظام العام ومن ذلك قواعد الاختصاص والشروط 

   4الشكلية للدعوى، ومنها المواعيد المقررة قانونًا لرفعها ويفصل فيها ضِمْنَ نفس الإطار.
 :التعويض شروط دعوى .3

أعمال الإدارة العامة يمكن تقسيمها إلى أعمال مادية وهي تلك الأعمال التي تقوم بها 
الإدارة سواء بصفة إدارية تنفيذًا للقانون أو للقرار أو عقد إداري، أمّا الأعمال الإدارية الغير 

دارية ذات إرادية فتحدثها الإدارة بخطأ منها أو إهمال، أمّا أعمال الإدارة القانونية فهي أعمال إ
أثر قانوني سواء بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه تمامًا استنادًا إلى قرار إداري، ومنه 
يكون للشخص المتضرر من أعمال الضبط الإداري أن يعود على الإدارة بالتعويض عن 

التظلم أعمالها التي ألحقت ضَرَرًا به، وهو ما يعرف بالقرار الإداري السابق التي يختلف عن 
الإداري المسبق من حيث أنّ هذا الأخير شرط لقيام دعوى الإلغاء الذي ينص على عمل 

                                                 
 (.262لقضائية في نص المادة )( الإحالة ا32-31تناول القانون ) 1
 .021، المرجع السابق، صالوجيز في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي:  2
 .262، المرجع السابق، صالنظرية العامة للمنازعات الإدارية في التظالم القضائي الجزائريعمار عوايدي:  3
 .261المرجع نفسه، ص 4
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على عمل مادي أو  قانوني، أمّا القرار الإداري السابق فهو شرط لقيام دعوى التعويض وينصُ 
     1قانوني.

 :معايير تحديد مسؤولية الإدارة .2
ها بواسطة أشخاص طبيعية، ما قد باعتبار أنّ الإدارة شخص معنوي فهي تقوم بأنشطت

 ينتج عن أعمال الإدارة إضرَارًا بالغير، لذا اعتمد الفقه معياريين في تحديد مسؤولية الإدارة.
مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ فلجبر الأعمال الإدارة يؤخذ  يتجلى الأوّل في قيام

رَرْ باعتبار أنّ هناك خطأ بثلاث حُلُول: إمّا أن يتحصل الموظف مسؤولية شخصية لجبر الضَ 
شخصي ينسب له ما يضمن عدم انحراف الموظف وحرصه الدائم في أداء عمله طبقًا  
مّا أن تتحمل الإدارة المسؤولية بين الموظف والإدارة وتراعي هنا درجة الخطـأ ما إن  للقانون، وا 

 2كان شخصي أو مرفقي.
يجب التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي واعتمد الفقه والقضاء في ذلك عدة  لذا

هذا المعيار يعد الخطأ شخصي كل خطأ أظهر نقائص  وفقمعايير: معيار النزوات الشخصية 
وتهور وعدم تبصر الموظف، ومعيار الغاية أو الهدف فالخطأ شخصي متى كان يسعى 

نفصال عن الوظيفة فتصرف الموظف المنفصل عن معيار الا ووقفلتحقيق أغراض شخصية، 
  3التزاماته يعد خطأ شخصي.

 
 

 
  

                                                 
 وما بعدها. 933محمد الصغير بعلي: الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 1
لرقابة القضائية على الضبط الإداري، تقييد أم حماية للحريات الأساسية )على مواد وبوعبد الله وردة: ا -نورة بن بوعبد الله 2

لملتقي الدولي حول دور القضاء الإداري في حماية ، مداخلة مقدمة في ا(21/82/2889المؤرخ في  86-89القانون رقم 
م، 9303، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، 9303أفريل  92-91الحريات الأساسية 

 .36ص
 .966، المرجع السابق، صالوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي:  3
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 :مبدأ المشروعيةالضمانات الغير قضائية لتحقيق المبحث الثالث: 
احترام مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون يتطلب وجود ضمانات ووسائل عملية لإيقاف 

بحيث تتفاوت هذه الضمانات والوسائل في كل اعتداء على القانون يقع من قبل الإدارة، 
  1مضمونها ونتائجها من دولة لأخرى.

 :الرقابة السياسية والإدارية على عمل الإدارةالمطلب الأوّل: 
 :الرقابة السياسية: الأوّل الفرع

خذ الرقابة السياسية على أعمال الإدارة صُورًا مختلفة، فقد تتم عن طريق الرأي العام تت
المؤسسات الاجتماعية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية، كما قد تمارس عن وتمارسها 

 .طريق المؤسسات البرلمانية
 :رقابة الرأي العام .3

يراد بمصطلح الرأي العام مجموعة الآراء التي تسود مجتمع معين في وقت ما 
 2بخصوص موضوعات معينة تتعلق بمصالحهم العامة والخاصة.

الرأي العام مختلف الهيئات والتنظيمات الشعبية والنقابية والحزبية ويشترك في تكوين 
عن طريق طرح أفكارها واتجاهاتها والدعوة إليها بمختلف الوسائل التي تؤدي الصحافة 

 3والوسائل السمعية والبصرية دورًا كبيرًا في نشرها وتعبئة الرأي العام وتوجيهه من خلالها.
 مؤسسات المجتمع المدني: 3.3

برز مفهوم المجتمع المدني في إطار أفكار ورؤى بعض المفكرين والفلاسفة خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر، والتي تعتمد أفكارهم أساسًا على أنّ الإنسان يستمد حقوقه 
من الطبيعة لا من القانون، والمفهوم المُستقر للمجتمع المدني يقوم على أساس أنّه مجموعة 

فعاليات والأنشطة التي تحتل مركزًا وسطيًا بين العائلة باعتبارها الوحدة الأساسية المؤسسات وال
                                                 

 . 009م، ص9330، الإسكندرية، 0، منشأة المعارف، طالإداري الفلسطيني مبدأ المشروعيةالقضاء عمر عدنان:  1
 .060 ، ص9336، 0، طلبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، والمنازعات الإداريةالقانون الإداري العام  :جورج سعد 2
، دار الثقافة المظالم في الدول الإسلاميةالقضاء الإداري، دراسة مقارنة مبدأ المشروعية ديوان سالم بن راشد العلوي:  3

 . 69م، ص9332، عمان، 0، ط0للنشر والتوزيع، ج
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التي ينهض عليها البنيان الاجتماعي والنظام القيمي في المجتمع من ناحية والدولة ومؤسساتها 
ا المعنى فإنّ منظمات المجتمع المدني ، وبهذ1وأجهزتها ذات الصفة الرسمية من جهة أخرى

ر مهم في ضمان احترام الدستور وحماية حقوق وحريات الأفراد وتمثل الأسلوب تساهم بدو 
الأمثل في إحداث التغيير السلمي والتفاهم الوطني مع السلطة في سبيل تعزيز الديمقراطية 

   2وتنشئة الأفراد على أصولها وآلياتها.
 وسائل الإعلام: 2.3

في تعبئة الرأي العام الشعبي، من خلال تلعب وسائل الإعلام دورًا سياسيًا مهمًا يساهم 
كتابات وأقوال المفكرين والصحف والقضائيات المرئية والمسموعة والاجتماعات والندوات التي 
تساهم في إطلاع الجماهير على المشاكل الأكثر إلحاحًا والتي يتعرض لها المجتمع وتكون 

وكشف فضائحهم وفسادهم. مراقب جماعي لصالح الشعب من خلال انتقاد سياسات الحكام 
  3وانتهاكهم لسيادة القانون.

 الأحزاب السياسية: 1.3
الحزب »، فإنّنا نجد تنص على أنّ: 4بالرجوع إلى المادة الثالثة من قانون الأحزاب

السياسي  و تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع 
ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل 

 .«والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية
وتمارس هذه الأحزاب السياسية ورقابة على الحاكم من خلال ما تقوم به من ترتيب 
للأفكار والمبادئ السياسية والاجتماعية من برامجها ونشاطاتها وما تقوم به من تنظيم انتقاد 
الجهاز الحكومي والإداري وكشفه أمام الرأي العام، وكذلك عندما تتناوش على عضوية المجلس 

 لمجالس البلدية والنقابات والاتحادات وغيرها. التشريعي وا

                                                 
 .01م، ص9339، دار الفكر العربي، القاهرة، نحو مفهوم عربي إسلامي للمجتمع المدنيعبد الحميد إسماعيل الأنصاري:  1
 .92ص، المرجع السابق، الوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي:  2
 .066ص، المرجع السابق، والمنازعات الإداريةالقانون الإداري العام جورج سعد:  3
 .39م، الجريدة الرسمية رقم 9309يناير  09يتعلق بالأحزاب السياسية مؤرخ في  30-09القانون العضوي رقم  4



 الضمانات القضائية والغير قضائية لتحقيق مبدأ المشروعية                                                    :الفصل الثاني

~ 33 ~ 
 

 :الرقابة البرلمانية )المجالس النيابية( .2
يتمثل هذا الطريق من الرقابة برقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك عن 
طريق الشكاوي المقدمة من الأفراد والمتضمنة طلباتهم التي قد يعد البرلمان أنّها على قدر من 

اهة مما يدعو إلى مواجهة الوزراء بحق السؤال أو الاستجواب أو سحب الثقة من الوزارة الوج
 ، وهذه الرقابة تتم بعدة أشكال هي:1كلها
 السؤال: 3.2

ومقتضاه يوجه أعضاء السلطة التشريعية سؤال لوزير معين أو لعدد من         
من خلال الجلسات العامة الوزراء، للاستفسار حول أمور معينة وطلب الإجابة عليها 

 للمناقشات، وتخصص جلسات شهريًا للأسئلة الشفوية.
 إلى عضو من : ويقصد بها طلب معلومات موجة من قبل البرلمان المكتوبة الأسئلة

 -تكون طويلة نسبيًا–أعضاء الحكومة التي يتوجب عليه أن يرد ضمن مُهلة محددة 
ثمينًا للمعلومات من أجل حل المسائل العديدة كما يكون الرد عليها كتابة تعد مصدرًا 

المعروضة عليهم من قبل ناخبيهم وآلية للحصول على الاستشارة القانونية المجانية نظرًا 
لأنّ الموظفين الذين يتولون الإجابة عليها في الغالب أكفاء، كما أنّ الإجابة المقدمة من 

ة للطعن أمام القضاء الإداري من قبل أعضاء الحكومة لا تعد بمثابة قرارات إدارية قابل
 2ذوي المصلحة.

 يقصد بها حسب ما تدل عليها صفتها ذلك النوع من الأسئلة التي الأسئلة الشفوية :
تطرح شفاهة والإجابة عنها تكون نفس الشكل وهذا النوع يرتبط بتطور النظام البرلماني، 

فقي الحُكَام يعتبر تبادل هذه الآلية فمنذ اللحظة التي يقوم فيها الحوار بين الحاكمين ومرا
والإجابة عنها الوسيلة البديهية لهذا الحوار فالأسئلة الشفوية هنا تقوم على تواجد 
شخصين هما السائل والمجيب ليكون بذلك حقًا دستوريًا يُخول لكل عضو من أعضاء 

                                                 
 .11، المرجع السابق، صالقضاء الإداري اللبناني دراسة مقارنةخليل محسن:  1
 .233م، ص9339الله بوقفة: أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، الجزائر،  عبد 2



 الضمانات القضائية والغير قضائية لتحقيق مبدأ المشروعية                                                    :الفصل الثاني

~ 33 ~ 
 

مدة  من أعضاء الحكومة توضيحات عن المسائل التي يجهلها وتستغرق الإجابة عنها
 وعدمه. الاستعجالوسط بين 

 الاستجواب: 2.2
يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة وهو 

عضوًا من أعضاء الغرفتين كل غرفة على  03أخطر من السؤال إذ يجب أن يوقعه على الأقل 
التالية لتبليغه، لتجيب ، وتبرمج جلسة الإجابة خلال خمسة عشر يومًا 1جذى حسب الحالة

 2الحكومة على الاستجواب وقف جوانب إجرائية.
  :يبدأ بتقديم صحيفة الاستجواب إلى رئيس المجلس كتابة، يحدد فيها الإجراء الأوّل

الوقائع التي يتناولها وخلال هذا الإجراء برز الدور الذي يجب أن يمارسه رئيس 
 المجلس من الناحية الشكلية والموضوعية:

على رئيس المجلس أن يدرج هذا الاستجواب في أوّل جلسة مقبلة وهذا بنص الدستور  يجب .أ
 والقانون الداخلي للمجلس.

وقبل أن يقوم بهذا الإدراج لابد وأن يتحقق من سلامة الاستجواب من الناحية الموضوعية  .ب
  وذلك بما يلي:

 على وقائع محددة وموضوعات واضحة. أنه منصب -
ضوعات عن السياق المقبول بعدم احتوائها على بعض الألفاظ الغير أن تخرج هذه المو  -

 مقبولة وغير السائغ استخدامها.
ألّا يتعارض الاستجواب مع أي نص من نصوص الدستور أو القوانين وهنا يمارس رئيس  -

المجلس جزء من الرقابة السياسية التي تكون سابقة على ممارسة أي عمل من الأعمال 
  لبرلمان.التي يختص بها 

                                                 
 .39-22من قانون العضوي  62المادة  1
 .39-22من قانون العضوي  66المادة  2
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 للوزير : يعد إجراء الاستجواب في جدول أعمال المجلس يبلغ الاستجواب الثاني الإجراء
المختص ويحدد للمجلس مواعيد لمناقشته بعد سماع أقوال الوزير الموجه إليه 
الاستجواب وهنا لابد من انقضاء مدة معينة حتى يحين موعد المناقشة، ثمّ تعقد جلسة 

جلسته  صدر القرار الخاص بنتيجة الاستجواب فعند عقدالمناقشة وبعد ذلك ي
 الاستجواب.

يقوم العضو مقدم الاستجواب بعرضه أو يرد عليه الوزير ليفتح باب المناقشة لأي 
عُضو وللمستجوب الحق في الكلمة الأوّلى وللوزراء الكلام في أي وقت يطلبون فيه الكلمة 

د فتح باب الاستجواب للمناقشة العامة وهنا ليكون، بعد ذلك لأي عضو الحق في الكلمة عن
نجد المشرع الجزائري سار على نفس المنهج الذي انتهجه المشرع الفرنسي في ظل الجمهورية 
الرابعة أين تبدأ المناقشة في اليوم المحدد وبشرح المستجوب استجوابه ليفتح مناقشة عامة يتكلم 

ع الجزائري مناقشة الاستجواب في مدة لا تقل قد حدد المشر فيها كل عضو بعد أن يقيد اسمه، و 
يوم من تاريخ إيداعه بمكتب المجلس، وهي مدة طويلة نسبيًا بالنظر إلى مسألة  02عن 

الاستعجال التي تعد إحدى خصائص الاستجواب هذه المدة قد تكون الهدف منها تمكين 
اس البرلمانين ويفقد الحكومة من حرية التحرك غير أنّ الثابت أن طول المدة يقلل من حم

الاستجواب ما له من أهمية ليكون إجراء تأجيل مناقشا للاستجواب من الأمور الواردة كثيرًا في 
 النظام السياسي الجزائري.

 من الدستور يمكن كل غرفة من البرلمان، في  060: بموجب المادة التحقيق لجان
ذات مصلحة عامة إطار اختصاصها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا 

ولقد أحَاطَ المشرع، هذا الحق بقيود عامة ومن دون أن يقضي عليه، ما يتوجب من 
 فعالية عالية ليصبح معدوم الأثر.
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 وهو ينقسم إلى نوعين اللجان الدائمة واللجان المؤقتة.  :أنواع لجان التحقيق 
س حيث تتولى كل هذه اللجان من عدد محدد من أعضاء المجل تتشكلاللجان الدائمة:  .أ

على جلسة لجنة دراسة وبحث الموضوعات المتعلقة بوزارة معينة ثمّ يتم عرض نتائج بحثها 
المجلس في شكل تقرير، ومن أن التوصل إلى ذلك توضع تحت تصرفها مصالح تقنية 
متخصصة كما يمكن لها أن تستعين بآراء بعض المتخصصين من خارج البرلمان، وما 

ن يوفر الجهد والوقت للمجلس بدلا من يتولى دراسة كافة المسائل تقوم به هذه اللجا
المعروضة عليه دراسة دقيقة، فاللجان الدائمة تباشر الرقابة على النشاط أو القطاع الوزاري 
التابعة له بحيث يتولى أعضاء اللجنة الاستفسار حول القضايا التي تم القطاع الوزاري 

 1داخل اللجان.لوزراء المكلف به ذلك بالاستمتاع إلى ا
: هي لجان مؤقتة أو خاصة من أجل النظر في مسألة معينة من غير المؤقتة اللجان  .ب

المسائل التي تتولاها اللجان الدائمة، ويكون انشائها من قبل مكتب المجلس بناء على مبادرة 
الدائمة رئيسي لجنتين أو رؤساء عدة لجان أو عدد معين من النواب، كما قد تنتدب اللجان 

عدد من الأعضاء يختلف بحسب الأعضاء ويختلف بحسب طبيعة المسائل المعروضة 
ن   شاء لِجَان التحقيق هذا يكون بقصد التحقيق في القضايا.للدراسة وا 

 :تقييم الرقابة السياسية .1
الرقابة السياسية بصورها ووسائلها المختلفة، مزايا لا يمكن إنكارهَا أهمها أنّها لا تتقيد 

الإدارية والقضائية كما سنرى فيما بعد، بَلْ وشمولها على الكثير من بمواعيد محددة كالرقابة 
دة أو السلطة المسائل التي لا يمكن مراقبتها إداريًا أو قضائيًا كارتباطها أو تعلقها بأعمال السيا

التقديرية أو الظروف الاستثنائية، مما يجعلها تهتم بالمسائل العامة التي تهتم جمهوره المواطنين 
والتي يشترط فيمن يلجأ إليها أن تكون له مصلحة شخصية حالة ومُبَاشرة كما تمتاز الرقابة 

د تصل في بعض الأحيان السياسية أيضًا بتعدد وسائلها، وخطورة النتائج المترتبة عليها والتي ق

                                                 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدستوري، كلية آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائريبن بغلة:  1

 . 03م، ص9330الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
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، ومع ذلك يجب ألّا نُغَالي في 1إلى إسقاط الحكومة أو الوزارة أو إقالة بعض العاملين فيها
 ، لمَا لهَا من عيوب تظهر في التالي.2التحويل على الرقابة السياسية

، يفقدها الالتفات 3يغلب عليها الطابع السياسي لما تتأثر به من اعتبارات وأهواء سياسة
جدي إلى التزام الإدارة حدود القانون حماية للأفراد وتوكيدًا للشرعية أثرها السلبي من وجهة ال

نظر الأفراد، فالفرد التي تعتدي الحكومة على حقه لا يجد به معاقبة الجهة الإدارية      
 ئعًا.و حتى إجبارها على الاستقالة مادام حَقهُ لا يزال ضاأ سياسيًا، سواء بتوجيه اللوم إليها

رقابة المشروعية رقابة قانونية تتطلب فهمًا دقيقًا للقانون ومعرفة بأصوله ولا يتوفر ذلك 
ة ، ولذلك فالرقابة السياسي4لأية هيئة سياسية مهم بلغ وعيها وحرصها على ممارسة تلك الرقابة

لا تصلح وحدها كضمانة من ضمانات تطبيق مبدأ المشروعية وفي نفس الوقت لا يمكن 
 تغناء عنها، فهي مكملة للرقابة الإدارية والقضائية.الاس

 :الرقابة الإدارية الفرع الثاني:
هي الرقابة التي تبُاشرهَا الإدارة بنفسها فهي رقابة ذاتية وتأخذ أخذ الشكلين قد تمارس 
سلطة الرقابة على القرارات مثلًا الإدارة مصدرة القرار ذاته، وقد تمارس الرقابة جهة إدارية 
خارجية عادة ما تكون سلطة الوصاية الإدارية والتي قد تبُادر إلى سحب القرار أو تعديله أو 
تعليق سَيَرانه وتتميز السلطة الإدارية بالسرعة وبساطة الإجراءات بما يمكن من تحقيق غايتها 

وأنّها في أجال معقولة، ويُعَابْ على الرقابة الإدارية أنّها رقابة غير حيادية وغير موضوعية 
 5تجعل من جهة الإدارة خصمًا باعتبارها مُصدرة القرار أو من صَدَر عنها الفعل المطعون فيه.

                                                 
، رقابة القضاء على أعمال الإدارة الكتاب الأوّل مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري واختصاصهمحمد محمد بدران:  1

 . 23م، ص0220دار النهضة العربية، 
، دار أبو العزم القضاء الإداري مبدأ المشروعية تنظيم القضاء الإداري ولاية القضاء الإداريهيم عبد العزيز شيخا: إبرا 2

 .991م، ص9330للطباعة، 
م، 0220دار النهضة العربية،  رقابة القضاء على أعمال الإدارة مبدأ المشروعية ومجلس الدولة،أحمد كمال أبو المجد:  3

 .20ص
-20المرجع السابق، ص ص رقابة القضاء على أعمال الإدارة مبدأ المشروعية ومجلس الدولة، أبو المجد:  أحمد كمال 4

29. 
 . 99م، ص9303، الجزائر، 0، دار النهضة العربية، طالقضاء الإداري في القانون المصري والمقارنحافظ محمود:  5
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وتجعل المواطن معلق ينتظر الإجابة والرد على التظلمات المرفوعة أمامها إلى غاية 
 1انتهاء الآجال المحددة قانونًا بما يمكنه من اللجوء للقضاء المختص بعد انتهاء هذا الأجل.

 :الرقابة الذاتية .3
إنّ الإدارة مطالبة باحترام مبدأ المشروعية وهذا يفرض عليها أن تقوم برقابة ذاتية 
لأعمالها قبل أن يتدخل القضاء وجهات الرقابة السياسية، وهذه الرقابة تسمى الرقابة التلقائية أو 

تصرفاتها التي صدرت عنها من الذاتية إنّ هذا النوع من الرقابة تعقد فيه الإدارة إلى مراجعة 
تلقاء نفسها فتعيد النظر في بعض التصرفات الإدارية أو تعدلها أو تقوم بإلغائها وهذا النوع من 
الإدارة قد يتولاها الرئيس الإداري بناء على سلطة الرئاسة وقد يتولاها نفس العضو الذي صَدَرَ 

 2عنه التصرف الإداري أو غير ذلك.
دارية التلقائية بأنّها لا تنصب على مشروعية الفعل بل على ملائمته وتمتاز الرقابة الإ

جراءات ما لم  لظروف المكان والزمان فهي رقابة شاملة الأصل عدم خضوعها لشكليات وا 
ينص القانون غير ذلك كما تمتاز بالسرعة والبساطة الإجراءات بما يمكن من تحقيق غايتها في 

  3آجال معقولة.
 :لى التظلمالرقابة بناء ع .2

إنّ هذا النوع من الرقابة يتحرك نتيجة قيام أصحاب الشأن بتقديم تظلمات ممن صدر 
منه التصرف أو العمل لإعادة النظر في تصرفه ليعمل على تعديله أو إلغائه أو سحبه إذا ما 

 4اقتنع بصحة التظلم المقدم إليه.
 
 

                                                 
 .29م، ص9336الجزائر، -ز الجامعي، تبسة، مذكرة ماجستير المركوالصلح الإداري التظلمنورة موسى:  1
 .900م، ص0229، بدون دار نشر، الرقابة على أعمال الإدارة )مبدأ المشروعية(-القضاء الإداريجمال الدين سامي:  2
 .061ص، المرجع السابق، والمنازعات الإداريةالقانون الإداري العام جورج سعد:  3
 . 61م، ص9333، بيروت، 0، منشورات الحلبي الحقوقية، طالإداري اللبنانيالقضاء عبد الله عبد الغني بسيوني:  4
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 ك صاحب الشأن أن يقدم تظلمًا إداريًا إلى مصدر القرار الإداري ويملم الولائي: التظل
ا من حيث وبعد تقديم هذا التظلم الإداري اختياريً  ،مخاصمة مشروعية القرار قضائيًا قبل

  المبدأ العالم ما لم يقضي القانون بغير ذلك، والتظلم هو اختياري في القانون 
مخاصمة للشخص أن يقدم تظلمًا إداريًا إلى مصدر القرار الإداري قبل  ، يمكن1الجزائري

مشروعية القرار قضائيًا، وبعد تقديم هذا التظلم الإداري اختياريًا من حيث المبدأ العالم 
 .ما لم يقضي القانون بغير ذلك

  :اري وهو التظلم المقدم إلى الرئيس الإداري الأعلى لمصدر القرار الإدالتظلم الرئاسي
ويجب توجيه التظلم الرئاسي إلى السلطة الرئاسية لمصدر القرار الإداري، وهي السلطة 
ن الإدارية التي تمتلك قانونًا حق رقابة مشروعية قرارات مصدر القرار إذ أنّ القواني

والأنظمة تسمح للرئيس الأعلى برقابة نشاط مرؤوسيه ودراسة ملف الموضوع 
وجه الخَلَلْ والقصور في إدارته وتقييم أداء مرؤوسيه بموضوعية تمكنه من اكتشاف أ

ى بعض أساتذة ، وير 2وضمان تحقيق التنسيق المنشود لرفع كفاءة الإدارة وانتاجيتها
القانون أنّ المشرع الجزائري سلك مسْلَكًا يتسم بالبساطة فحسم الأمر بالنص صَرَاحَة 
على أنّ الهيئة التي يوجه إليها التظلم الرئاسي هي الجهة التي تعلو مباشرة الجهة التي 

 اقيبأصدرت القرار وليس السلطة الرئاسية الأعلى الموجودة في قمة الهرم السلمي ولا 
السلطات الأقل منها مرتبة، فعن طريق السلطة الرئاسية نلاحظ أن رئيس المؤسسة 
يمارس رقابة على الأعمال القانونية التي يقوم بها العمال والهدف من ذلك هو تطبيق 
مبدأ المشروعية وذلك أن التظلم الرئاسي يرفع إلى الهيئات العليا الممارسة الرقابة على 

 3مرؤوسيها.

                                                 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: "يجوز بالشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة  103تنص المادة  1

 ".192الإدارية مصدر القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 
 .00المرجع السابق، ص ية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام القانوني الجزائري،عملعمار عوايدي:  2
 .91، المرجع السابق، صالوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي:  3
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 حيث تتم الرقابة في هذه الحالة بواسطة لجنة إدارية خاصة اللجان الإدارية:  التظلم أمام
تتشكل من موظفين إداريين من مستوى معين، تملك صلاحية النظر في التظلمات التي 
يتقدم بها الأفراد أو الهيئات للطعن ببعض القرارات الإدارية، ومن ذلك مثلًا اللجان 

       1أديبية في الوظيف العمومي.متساوية الأعضاء في المشاكل الت
 :الفرع الثالث: تقدير الرقابة الإدارية

إنّها رقابة شاملة فهي رقابة مشروعية للتأكد من مدى مطابقة التصرف للقانون فضلًا 
التصرفات مع الهدف التي صُدرت من أجله إذ يستطيع مقدم  عن رقابتها على مدى تناسب هذه

التظلم أنّ يؤسس تظلمه على أسباب قانونية وأسباب تتعلق بالملائمة، من ناحية أخرى هي 
رقابة سهلة التحريك بسيطة في إجراءاتها إذ لا يشترط القانون شكل معين في التظلم ولا تحتاج 

 2معينة ولا تأخذ وقت طويل للفصل فيها.إلى تكلفة مالية، ولا تتقيد بمواعيد 
إذ أنّها تتيح للإدارة فرصة تصحيح قرارتها الخاطئة احتراما لمبدأ المشروعية كما أنّها 
تحاول تحقيق تسويات ودية لفض المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الإدارة والأفراد وهو الأمر 

، إلّا أنّ هذه المزايا 3قلة الوارد من القضاياالذي يساعد على تحقيق العِبء على كَاهِلْ القضاء ل
للرقابة الإدارية لا تعني أنّها خالية من العيوب إنّها ليست كافية لحماية الحقوق والحريات 
العامة، ولضمان مبدأ المشروعية تأسيسًا على أنّ الرقابة الإدارية هي رقابة ذاتية ومصدر 

ب إليه في حالة التظلم الولائي وقد يجاريه في ذلك دارك الخطأ الذي ينسالقرار، قد يمتنع عن ت
في حالة التظَلُم الرئاسي، عدم شعور الأفراد بالاطمئنان  -التظلم محل–رئيس مصدر القرار 
الذي ينظر هنا هو من اعتدى على تلك الحقوق وهي الإدارة وخاصة إذا على حقوقهم إذ أن 

 4على التصرف.أمرت على موقعها لوجود مصلحة لها في الإبقاء 
                                                 

 .19صالمرجع السابق، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر، قاضي أنيس فيصل:  1
 .991، المرجع السابق، صالرقابة على أعمال الإدارة )مبدأ المشروعية(-القضاء الإداريجمال الدين سامي:  2
م، 0211، المجلد الأوّل، دار النهضة العربية، القاهرة، مبادئ القضاء الإداري، مبدأ المشروعيةعبد الحميد كمال حشيش:  3

 .  000ص
 . وأيضا:991، المرجع السابق، صالرقابة على أعمال الإدارة )مبدأ المشروعية(-الإداريالقضاء جمال الدين سامي:  4

Vedel (Geonge) Droit admintratife, op, cit.  
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 :الثاني: مبدأ الفصل بين السلطاتالمطلب 
وهو عدم الجمع بين السلطات أو عدم تركيزها، وبذلك يمكن القول في هذا المجال أنّه 

أو هيئة أن تجمع في يدها سلطنتين أي لا يجوز أن تكون السلطات الثلاث  لا يجوز لشخص
كان الفصل بين السلطات عامل محفز  أو اثنين منها في يد شخص واحد أو هيئة واحدة، حيث

لخضوع الدولة للقانون، ومن هذا المنطق تبني المفكرون والفقهاء مبدأ الفصل بين السلطات 
 بأساليب مختلفة تفاديًا للاستبداد والتعسف وليس تجميع السلطات في يد واحدة.

 :مفهوم الفصل بين السلطاتالفرع الأوّل: 
أمله من الفلسفة الإغريقية فأخذ مظهر سياسيا أوّلًا فظهر على  دأنّ هذا المبدأ سيتمد

، فانتقل إلى الميدان جوت لوك ومنتيسكيو وروسووتلقَفَه كل من  وأرسطو أفلاطونلسان 
بأنّ وظائف  أفلاطونالتطبيقي على آثار الثورتين الفرنسية والأمريكية، وفي هذا الصَدَد يرى 

ختلفة بالتوازن والتعادل حتى لا تنفرد هيئة واحدة بالحكم الدولة يجب أن توزع بين هيئات م
 1وتمس بالسلطة والشعب.

بوصف التنظيم السياسي وقال بضرورة وجود ثلاث وظائف وهي  أرسطوفي حين قام 
وظيفة الدولة وهي من اختصاص الجمعية العامة أو المجالس التي يقضي في لمسائل       

الهامة، وكذا وظيفة الأمر والنهى التي يقوم بها القضاة ووظيفة القضاء التي تقوم بها 
 2المحاكم.

ن  أول لوكويعتبر  من نادى بضرورة الفصل بين السلطات في كتابه الحكومة المدنية وا 
 3لم يكن وضع لذلك نظرية كاملة وفقد قسم السلطات في الدولة إلى أربعة وظائف.

عطاء أهمية لها.التشريعية السلطة -  : وتختص بالقوانين في سنها وا 
 وهي خاضعة للسلطة الأوّلى وتمنح للملك. :السلطة التنفيذية -

                                                 
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في القانون مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائريدبيح ميلود:  1

 . 31الجزائر، ص-ة الحقوق، جامعة باتنةالدستوري، منشورة، كلي
 .36، المرجع السابق، صمبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائريدبيح ميلود:  2
 .060م، ص0222، دار المعارف، الإسكندرية، النظم السياسي والقانون الدستوريعبد الغني بسيوني عبد الله:  3
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 وهي صاحبة الاختصاص في المسائل الخارجية.السلطة الاتحادية:  -
 سلطة التاج أو مجموعة الحقوق والامتيازات الملكية.  -

أن الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمر ضروري  لوك جونوفي حين اعتبر 
جرد وسيط بين لأنّ الأوّلى تمثل مجموعة الشعب وهي تمارس السلطة باسمه، أمّا الثانية فهي م

فهي شبيهة بالسلطة  روسوالقضائية عند  التي يراقبها ويقيلها متى يشاء، أمّا السلطةالأوّلى 
التنفيذية لكونها مطالبة بالخضوع للقوانين هي الأخرى، وأنّه يحق للأفراد التظلم من أحكامها 

 ونتيجة لذلك يحق للشعب إصدار العفو عن المحكوم عليهم قضائيًا. 
الذي استطاع أن يصوغ هذا المبدأ بطريقة جديدة في  مونتسكيووقد اقترن هذا المبدأ 

كتابة روح القوانين، قد أوضح أنّه يوجد كل دولة ثلاث أنواع من السلطة وهي السلطة 
 التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

لطة من هذه السلطات بعد ذلك في تفصيل المهام التي تتولاها كل س مونتسكيوأخذ ئ
الثلاث فعتن طريق السلطة الأوّلى يستطيع الأمير أو الحاكم صياغة القوانين لمدة محددة أو 

 بصفة دائمة ويعدل أو ينفي القوانين النافذة.
علان الحرب، ويرسل ويستقبل السفراء  وبواسطة السلطة الثانية يستطيع إقرار السلام وا 

ضمانة من ضمانات الحريات العامة والحقوق الفردية كما  ويوطد الأمن، حيث هذا المبدأ هو
أنّه ضمانة للتوازن بين السلطات في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك لمنع تمركز 

  السلطة في يد شخص لتقييم الأعمال بشكل مستمر بين مختلف هذه السلطات.
 :مبررات الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات .3

جال الفقه مبدأ الفصل بين السلطات ودافعوا عنه حيث قاموا بتعزيز دفاع أيد معظم ر 
       ه ضرورة لمنع الاستبداد وضمان الحقوق والحريات وسيادة المؤسس على أنّ  مونتسكيو

وعلى ذلك  ،فضلًا عن أنّه يحقق للهيئات المنفصلة أسباب التخصص والخبرة والإجادة ،القانون
   الأخذ بهذا المبدأ وتطبيقه تتلخص فيما يلي:فإنّ المبررات التي أدت إلى 
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 :منع الاستبداد وصيانة الحريات 3.3
من فصل السلطات هي تفادي إساءة استخدام  مونتسكيوإنّ الغاية الأساسية التي أرادها 

قد نادى بمبدأ فصل  مونتسكيوالسلطة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وبمعنى آخر فإنّ 
السلطات كوسيلة لتفتيت السلطة، ومنع تركيزها في يد واحدة على نحو يهدد حريات الأفراد 

" الفدراليستعن هذا الفهم بوضوح في كتاب " ماديسونويعرض حقوقهم للخطر، وقد عبر 
احدة سواء إن تجمع السلطات كلها، التشريعية، التنفيذية والقضائية في يد و »حيث يقول: 

كانت تلك اليد  ي يد حاكم فرد أو مجموعة من الحكام سواء وصل أولئك الحكام إلّا 
مناصبهم بالوراثة أو الانتخابات أو بفرأ أنفسهم على المجموع،  ذا التجمع الخطير  و 

  1.«بعينه دالاستبدا
 :تيكيد مبدأ المشروعية في الدولة 2.3

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من الضمانات المهمة التي تكفل قيام دولة القانون فهو 
الصلة بين  مونتسكيووسيلة فعالة لكفالة احترام القوانين وتطبيقها تطبيقًا عادلًا، وقد أوضح 

الحرية الواردة في الحجة السابقة وبين صفة الشرعية في الدولة وذلك على أساس أنّ وجود هذه 
ذ جمع التشريع والتقيد بيد واحدة زالت عن القانون صفته هون بصيانة تلك وبيان ذلك، أنّه إمر 

الأساسية وهي كونها قواعد عامة مجردة توضع للمستقبل نظرًا إلى الحالات الخاصة التي قد 
ه الصفة في القانون لا تتحقق إذ كان المنفذ في نفس الوقت هذ وعمومتيهاتؤثر في حِيَادِهَا 

رعًا، إذ يستطيع أن يعدل القانون في لحظة تنفيذه على الحالات الفردية ويخشى بصددها مش
عن القانون عمومتيه وحياده وتنتفي عن الدولة حيادًا لذلك  تنتفيالجُور أو المحَابَاة، وبهذا 

ة ر وانين جائصفة حكم القانون بمعناه الصحيح، ليسودها حكم الجُور والأهواء فيضع المشرع ق
   2كذلك. جائرًافذها هو نفسه باعتباره سلطة تنفيذية وين

                                                 
، دراسة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستوريةالرقابة حسين مصطفى البحري:  1

 .09م، ص9336مقارنة، رسالة مطولة من رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 
www.dmascusunirenity.edu.sy/mag .62 من الصفحة 06 وحتى الصفحة 

 .00، المرجع السابق، صمبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائريديبح ميلود:  2

http://www.dmascusunirenity.edu.sy/mag
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 :تحقيق الفوائد المترتبة على مبدأ تقسيم العمل 1.3
إذ كان ذلك المبدأ يطبق في كافة المشروعات وخاصة على حد سواء، ويعتبر شرطًا 

، باعتبارها أكثر أساسيًا من شروط نجاحها فإنّه من باب أولى واجب التطبيق على الدولة
 الأنشطة حجمًا.

والأكثر أهمية وأشدها تنوعًا وبالتالي أحوجها إلى التخصص وتقسيم الفصل ويؤدي 
منطق مبدأ الفصل بين السلطات، كما سبق ورأينا إلى توزيع وظائف الدولة الثلاث التشريعية 

مهمة والتنفيذية، والفضائية على هيئات أو سلطات ثلاث فتمارس الأولى مهمة التشريع والثانية 
التنفيذ في حين السلطة الثالثة تمارس مهمة القضاء وتقسيم الوظائف على النحو يؤدي إلى 

تقان كل سلطة.    1تخصص كل سلطة من هذه السلطات بالمهام الموكلة إليها وا 
 :أنواع الفصل بين السلطات .2

 قد يكون الفصل بين السلطات تام كما قد يكون هناك توازن وتعاون بينهما.
 :صل التام بين السلطاتالف 3.2

يمتاز النظام الرئاسي بميزة أساسية تميزه عن باقي الأنظمة الأخرى وهو مبدأ الفصل 
بين التشريعية التنفيذية والقضائية، إذ نجد أنّ السلطة القضائية مستقلة لممارستها لوظائفها ويتم 

القضائية بحصانات معينة ة عادة عن طريق الانتخاب كما يتمتع أعضاء السلطة القضا اختيار
 وبنظام قانوني للمحاكم له ضمانات خاصة.

ومن جهة أخرى نجد أنّ السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية إذ لا يملك 
رئيس الدولة بصفته حاكم دعوة البرلمان للانعقاد العادي أو رفض دوراته أو حَلِه، ويباشر 

تام حيث لا تستطيع السلطة التنفيذية اقتراح القوانين البرلمان وظيفته التشريعية باستقلال 
والتدخل في إعداد ميزانية الدولة، كما سيتقبل البرلمان من الناحية العضوية عن الحكومة فلا 
يجوز الجمع بين منصب وزاري ومنصب في البرلمان وليس للوزراء الحق في الحضور في 

                                                 
، مذكرة نيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ضمانات تحقيق مبدأ المشروعيةعبد القادر زروقي:  1

 . 12م، ص9330ح، ورقلة، قانون إداري، جامعة قاصدي مربا
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عمول به في النظام البرلماني، وأخيرًا تستقل جلسات البرلمان بصفتهم كالوُزَرَاء، كما هو م
      1السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية عن البرلمان وظيفيًا وعضويًا.

 التعاون بين السلطات: 2.2
نتيجة لقيام النظام البرلماني على أساس الفصل المَرِن بين السلطات ونشأة عدة مظاهر 

لتشريعية والتنفيذية، ويتمثل أبرز هذه المظاهر في اقتراح للاتصال والتعاون بين السلطة ا
القوانين المقرر للسلطة التنفيذية ومشاركة أعضاءها في مناقشات مشروعية القوانين المطروحة 

ة من القوانين، كما أنّه حضور عليها وحقها في إصدار ما تقرره الهيئ أمام البرلمان والتصويت
في مناقشة اللجنة البرلمانية المختلفة وشرح سياسة  كن واشتراأعضاء الوزارة لجلسات البرلما

يمثل مظهرًا هامًا للاتصال والتعاون بين           الحكومة يصدد الموضوعات المطروحة
السلطتين، ومن ناحية أخرى يستطيع البرلمان أن يشكل لجان تحقيق برلمانية من أعضائه 
للتحقيق عن بعض الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية وقد يتخذ البرلمان إجراءات معينة لا 

زانية المالية السنوية للدولة ما عاد القسم الخاص يكون لها الصفة التشريعية كموافقته على المي
لغائها الذي لا يكون إلّا بالقانون وكذلك تعويض الحكومة في اتخاذ  بها يفرض الضرائب وا 

          2أعمال محددة تفويضها في عقد قرض مالي.
 :التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 1.2

يتحقق هذا التوازن عندما تكون الوزارة مسؤولة سياسيًا أمام البرلمان عن جميع أعمالها 
بحيث يكون لأعضاء البرلمان الحق في توجيه الأسئلة والاستجوابات بشأن السياسة المعتمد 
عليها وللبرلمان الحق في سحب الثقة من الوزارة واسقاطها، وفي المقابل هذه المسؤولية 

لك السلطة السياسية حق حل البرلمان وما يترتب عن ذلك من إجراء انتخابات السياسية تم
لامتياز برلمان جديد، وذلك لأنّ حل البرلمان يعني الاحتكام إلى الشعب بحل النزاع الذي نشب 

                                                 
، دار المعارف، لوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري تحليل النظام الدستوري المصريإبراهيم عبد العزيز شيحًا: ا 1

 .916الإسكندرية، د.ط، د.ت، ص
، المرجع السابق، ي المصريلوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري تحليل النظام الدستور إبراهيم عبد العزيز شيحًا: ا 2

 .923ص
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بين السلطتين وأدى إلى هذه النتيجة، فإذا أيد الشعب نواب البرلمان فإنّه يعيدهم مرة أخرى إلى 
مّا إذ كان الشعب مع الوزارة فإنّه يسقطهم إضافة إلى حل البرلمان، تملك السلطة مقاعدهم، أ

   1وبذلك يتحقق التوازن بين السلطات. دوراتهوَفَض التنفيذية حق دعوة البرلمان إلى الانعقاد 
 :الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائريةالفرع الثاني: 

 الجمهورية وهو ما سنعالجه في النقاط التالية:وهو وضع غير مستقر في الدساتير 
 :(3699-3691الجمهورية الأوّلى )دستور  .3

 :3691دستور  3.3
الشعب الجزائري ظل ينظر ولفترة طويلة أي طيلة فترة الاحتلال إلى البرلمان في إنّ 

على أنّه رمز للسيادة الشعبية والنظام الديمقراطي الذي تتجسد فيه الحرية  ،البلدان الأخرى
لذلك أي باندلاع الثورة التحريرية تحت لواء جبهة التحرير الوطني تأسس  والمساواة وتحقيقًا

المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي أصبح الضامن للسيادة الشعبية والمعبر              
ا، وبعد توقيف القتال اعتمد نظام الحزب الواحد لكي يسود الاستقرار والتحكم في عنها وحَارسُهَ 

زمام الأمور في دولة فتية، حيث باسترجاع الشعب الجزائري للسيادة تولت قيادة الحزب إعداد 
أزيح وأوكل تحضير الوثيقة إلى ندوة  غير أنّه ،أوّل وثيقة دستورية للجمهورية الجزائرية

ق عليها البرلمان في شكل قانون عرض عليه ثمّ عرض على الشعب         الإطارات وواف
ا استرجاع الشعب الجزائري لسيادته تولت قيادة الجزب إعداد أوّل وثيقة دستورية وهذ 2لإقرارها،

للجمهورية الجزائرية، غير أنّه في الأصل تعود صلاحية تحظيرها لحُكم المؤسس الدستوري 
ي، غير أنّه أوكل تحضير الوثيقة إلى ندوة الإطارات ووافق عليها للمجلس الوطني التأسيس

                                                 
 ،، المرجع السابقلوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري تحليل النظام الدستوري المصريإبراهيم عبد العزيز شيحًا: ا 1

 .920ص
 . 00م، ص9339، دار ريحانة، د.ط، الدستور الجزائري نشيته أحكامه محدداته الجزائرعبد الله بوقفة:  2
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البرلمان في شكل قانون عرض عليه ثمّ عرض على الشعب لإقرارها وتأسيسًا على ذلك تحول 
 1النظام الجزب الواحد عن طريق الاستفتاء الشعبي إلى مبدأ دستوري.

مين العام للحزب وعليه فرئيس الجمهورية هو في ذات الوقت رئيس الحكومة وهو الأ
أصبح يُجسد وحدة القيادة للحزب والأمة، وقد ترتب عن وحدودية القيادة للحزب والدولة لأنّ 
الهيئات في هذه الحالة أصبحت مقيدة حيث يتطلب من المشرفين عليها الرجوع دائمًا لرئاسة 

خاذ قرار معين، مما في العمل ذو أهمية أو ات ءالجمهورية من أجل طلب موافقة أو إذن بالبدا
   2أدى إلى قتل روح المبادرة لدى العاملين لديها فأدى كل ذلك إلى انعدام فعاليتها.

 :3699دستور  2.3
 السلطةرأينا كيف كان التركيز للسلطات في يد رئيس الجمهورية ) 0260في دستور 

التعرف على الوضع (، وهذا يعني الانعدام الأخذ بالفصل بين السلطات، سنحاول التنفيذية
 م.0216الجديد الذي جاء به دستور 

م صدر دستور آخر أعمق من مبدأ وحدة السلطة وذلك 99/00/0216وبتاريخ 
( 030إلى  20بتضمين بابه الثاني السلطة وتنظيمها كلا من الوظيفة السياسية المواد من )

إلى  096ة )المواد من (، والوظيفة التشريعي092إلى  030والوظيفة التنفيذية )المواد من 
(، ومن خلال ما سبق نجد أنّه المؤسس 019إلى  060(، والوظيفة القضائية )المواد من 060

يطلق تسمية الوظيفة وليس السلطة، أمّا ممارسة السلطة السياسية  0216الدستوري لدستور 
حدة على وتوزيعها بين أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة فإنّها تقوم على سيادة مؤسسة وا

مؤسسات الدولة الأخرى، وتتمثل هذه المؤسسة السائدة في شخص رئيس الجمهورية بوصفه 
المؤسسة السياسية التي تتحقق من خلالها وحدة الدولة ووحدة السلطة ووحدة القيادة فالسعي 

نظام بومدين  لبناء دولة قوية لا تزول بزوال الرجال والحكومات لم يكن مجرد شعرات رفعها

                                                 
، 0، دار الهدى، طالوجيز في القانون الدستوري نشية فقهًا تشريعًا، دراسة تحليلية، نظرية وتطبيقيةعبد الله بوقفة:  1

 . 02م، ص9303الجزائر، 
كلية ، العدد الرابع ،مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية مجلة الاجتهاد القضائي: قرقور فريد علواش نبيل 2

 .909ص، 9336جامعة بسكرة ، والعلوم السياسيةالحقوق 



 الضمانات القضائية والغير قضائية لتحقيق مبدأ المشروعية                                                    :الفصل الثاني

~ 32 ~ 
 

نّما كان منهج عمل وقناعة، وقد اكتشف الجزائريون من خلال ثلاثة العس كري في وقت واحد، وا 
    1بين الحزب والدولة والجيش والمدنيين. التعريفعشرة ستة من حكم بومدين غياب 

 :(3669-3696الجمهورية الثانية )دستور  .2
 :3696دستور مبدأ الفصل بين السلطات في ظلّ  3.2

عهد الجمهورية الثانية تحولات عميقة على نظامها السياسي هذه عرفت الجزائر في 
والذي جاء في أعقاب أحداث أكتوبر  0212،2فبراير  90التطورات بدأت بإرساء دستور 

حيث اختارت الجزائر منحى دستوري جديد في عهدها حدث بموجبه طلاق بين فترتين  0211
 ة في آن واحد وأخرى دستورية تخضع للقانون.متميزتين الأوّلى شرعية دستورية ثوري ندستوريتي

 0226وحتى بعد تعديله في  0212هو دستور برنامج ودستور  0216فالدستور 
قبتين اشتراكية وليبرالية دكتاتورية وأخرى حرة نظريًا دستور قانون، إذن حدث انفصام بين حُ 

على مبدأ الفصل  أنّه ورغم عَدَمْ نصه صراحة 0212، فالملاحظة على دستور 3على الأقل
بين السلطات إلّا أنّه يفهم من خلال نصوصه أنّ المؤسس الدستوري الجزائري يأخذ به وهو 
فضلًا مرنًا بين النظام الرئاسي والبرلماني بحيث لا يمكن لأي منهما أن تؤدي مهمتها إلّا إذا 

    4تعاونت مع السلطة الأخرى.
 
 
 
 

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المؤسسات والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومصالح بالحاج:  1

 .030-030م، ص ص 9303
 .09م، ص9330 ، الجزائر،9، دار الفرقان، طدراسات دستورية والعولمة الجزائر نموذجًافوزي أو صديق:  2
وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان الجزائر  0226مزود أحسن: الفصل بين السلطات في دستور  3

 .09م، ص9333أكتوبر،  90-90الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يومي 
، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان الجزائر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةإبراهيم بولمية:  4

 . 60م، ص9333أكتوبر،  90-90الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يومي 
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 :3669 ريدستو التعديل المبدأ الفصل بين السلطات في ظل  2.2
وبدخولها مرحلة جديدة للحياة السياسية الديمقراطية  0212إنّ الجزائر بعد دستور 

التعددية شهدت تطورات كادت أن تعصف بالدولة ومؤسساتها خاصة بعد وقف المسار 
، يمكن القول أنّ مبدأ الفصل 0226و 0212الانتخابي من خلال الفترة الممتدة بين دستور 

م 0220السلطات لم يَلْقَى التطبيق الواجب خاصة بعد توقيف المسار الانتخابي سنة بين 
ومن ثمّ اغتياله  بوضياف محمد، والمجيئ بالراجل جديد بن الشادليواستقالة الرئيس الراحل 

على يد جماعة مجهولة هذه الظروف خلقت مرحلة انتقالية استدعت ضرورة التفكير في العمل 
على إيجاد الوسيلة الفعالة والناجعة التي تساعد على تجاوز العقابات والعراقيل المميزة لتلك 

ن كانت تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وهو ما قد يؤ  دي إلى تركيز الحقبة الزمنية، وا 
السلطة التنفيذية، وذلك باعتبارها الحاملة لخَاصية السلطة التقديرية والمالكة لصفة أعمال 
السيادة الأمر الذي يتعارض مع أخذ أهم المبادئ الدستورية ألّا وهو مبدأ الفصل بين 

الفترة  وعلى الرغم من الأحداث المؤلمة والمتسارعة التي شهدتها الجزائر في هاته 1السلطات،
والتي لا يمكن حصرها في هاته الدراسة إلّا أنّه ما يجدر الإشارة إليه أنّه بالنسبة لمبدأ الفصل 

نجد أنّه المؤسس ظلَ وفيًا للمبدأـ الذي   0226بين السلطات في ظل التعديل الدستوري 
 2اعتنقه، حيث تضمن في بابه الثاني تحت عنوان التنظيم.

  
 
 
 
 
 

                                                 
 .10-13، المرجع السابق، ص ص الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائريةديبح ميلود:  1
 .901ص، المرجع السابق، الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائريةمبدأ ر: فريد علواش نبيل قرقو  2
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 :خلاصة الفصل
إنّ احترام مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون يتطلب وجود ضمانات ووسائل عملية 
لإيقاف كل اعتداء على القانون يقع من قبل الإدارة وكل ما سبق ذكره في هذا الفصل يتعاون 
مضمونه ونتائجه من دولة لأخرى يحكمها درجة الديمقراطية، ومدى احترامهم لحقوق الإنسان 

لتحقيقه وجود نصوص قانونية تضمنها بل يجب تنفيذها على أرض الواقع، وما والذي لا يكفي 
يمكن استخلاصه لمبدأ الفصل بين السلطات هو أنّه المؤسس الدستوري الجزائري كان متردِدًا 
بي الأخذ به، وذلك لما يعنيه من تبعية للدول الليبرالية، فالشعب التي عانى من الاستعمار لفترة 

ية الاستقلال أن يجد له مكانة وشخصية لها مقوماتها الخاصة بها، حيث كان طويلة حاول عش
زَعَمَ المؤسس  0211التوجه في الجمهورية الأوّلى الأخذ بمبدأ وحدة الحزب والدولة ولكن بعد 

 الدستوري أنّه يجب الأخذ والعمل بالتعددية الحزبية ومبدأ الفصل بين السلطات. 
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 :خاتمة
على الانتهاء من هذا البحث، وما تم تقديمه إنّما هو  يالحمد لله عزّ وجلّ الذي أعانن

من فضل الله فهو أعلم بالجهد المبذول لاستكمال هذا العمل بما يليق بموضوعه فنسأل الله 
 المشرف. يأن ينال رضا أستاذ

مبدأ المشروعية هو أساس القانون وعِمَادَهُ، واستنادًا لما دَرَسناه في هذا الموضوع 
ية على شكل هرم رأسه الدستور وقاعدته المبادئ العامة للقانون        فمصادر المشروع

والفقه، وقد يأخذ مبدأ المشروعية من مصادر أخرى لم نتطرق لها لكنها ليست ملزمة مثل 
 الأعراف والعادات والتقاليد.

كما أنّه وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانة مهمة من 
وق الأفراد وحرياتهم، لما فيه ذلك من تبني لشرعية دولة القانون، والقاضي هو ضمانات حق

مفتاح الالتزام بسيادة القانون ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد المُجَرد 
بالنصوص إلى احترام مضمون القانون من حيث وجوب حمايته لحقوق الإنسان، فإذا عجز 

ر الحماية لم يصبح جديرًا بأن تكون له السيادة، وقد اقتضت وظيفة النظام القانون عن توفي
القضائي تلك إيجاد قضاء يعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات في التشريعات 
الداخلية من خلال الرقابة على أعمال الإدارة وضمان مشروعية تصرفاتها، إذ أنّه وجود 

الأفراد بما تتمتع به من سلطة وامتيازات كثيرة قد يؤدي الإدارة طرفًا في علاقة قانونية مع 
إلى ارتكاب الأخطاء عندما تصدر قرارتها دون رواية أو على عجل، كما يحدث قد تتجاهل 

   الإدارة بعض القواعد التي سنها المشرع حفاظًا على مصلحة الأفراد.  
توصلنا إليه واستنتجتاه من هذا وفي الختام لا يسعنا القول إلّا أنّ نحمد الله ونذكر ما 

   البحث حيث كان الهدف الأساسي منه التحليل والنقد.
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 والمـــراجـــع:المصادر ة ـــمـــائـــق
     :النصوص القانونيةولا: أ
بتاريخ  96الجريدة الرسمية رقم  18/86/1691في المؤرخ  1691سبتمبر 80دستور  .1

 .1691سبتمبر 18
يتضمن إصدار دستور الجمهورية  22/11/1699المؤرخ في  1699نوفمبر  26دستور  .2

 .66الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية العدد 
يتعلق بنشر نص تعديل الدستور  1606/ 20/82المؤرخ في  1606مارس 1دستور   .1

/ في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21/82/1606الموافق عليه في الاستفتاء 
 .6الجريدة الرسمية العدد 1606بية محظر اعلان نتائج الاستفتاء سنة الديمقراطية الشع

 1119الاعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد وصدر رسميا بقرار الجمعية العامة  .6
 .18/12/1660في  المؤرخ

 2812يناير  12السياسية مؤرخ في  بالأحزابيتعلق 18/86القانون العضوي رقم  .5
  .2الجريدة الرسمية رقم 

 المتضمن تنظيم المجلس80/81/1666المؤرخ في  66/82القانون العضوي رقم  .9
الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكدا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 

 .86/81/1666بتاريخ  15الجريدة الرسمية العدد 
يتعلق بإصدار نص الدستور  1669المؤرخ في  610-69المرسوم الرئاسي  .9

 الجزائريةفي الجريدة الرسمية للجمهورية  1669نوفمبر 20عليه في الاستفتاء  المصادقة
 .80/12/1669بتاريخ 99الديمقراطية الشعبية العدد 
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 ثانيا: الكتب باللغة العربية:
 خلال من مقارنة دراسة الإدارة عمل على القضائية الرقابة: الله عبد بن صالح بكر بوأ .1

 .2885، 1، طغرداية، العربية المطبعة ،المعاصر الإداري والقضاء المظالم ولاية
رقابة القضاء على أعمال الإدارة مبدأ المشروعية ومجلس : بو المجدأحمد جمال كمال أ .2

 .2886 ،الجزائر، العربية ةدار النهض، الدولة
، 1، ط1، الجزائر، جالوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري: بو صديق فوزيأ .1

2886. 
، الإداري في الأنظمة المقارنة مؤسسة الوراقالقضاء : العابدي محمد وليد .6

 .2880،عمان
القضاء الإداري مبدأ المشروعية تنظيم القضاء الإداري ولاية : براهيم عبد العزيز شيخاإ .5

 .2881،دار أبو العزم للطباعة، القضاء الإداري
والقانون الدستوري تحليل النظام الوجيز في النظم السياسية : براهيم عبد العزيز شيخاإ .9

 .ت.د، ط.د، الإسكندرية، دار المعارف، الدستوري المصري
 .2882 ،2، طالقضاء الإداري: براهيم عبد العزيز شيخاإ .9
ر، دار قنديل للنش، السلطة في القرارات الإدارية استعمالإساءة : براهيم سالم العقيليإ .0

 ، د.ت.عمان
الإداري مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة دراسة القضاء : محمد عبدهمحمد إمام  .6

 .2880، 2،طالإسكندرية، دار الفكر الجامعي، مقارنة
، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القانون الإداري الكتاب الأول: تواف كنعان .18

2889. 
، الحقوقيةالمنشورات الحلبي ، القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية: جورج سعد .11

 .2889، 1، طلبنان
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دار النهضة ، القضاء الإداري القضاء الإداري اللبناني دراسة مقارنة: ليل محسنخ .12
 .1600، 1، طالقاهرة، العربية

ديوان  ،قانون المنازعات الإدارية تنظيم واختصاص القضاء الإداري: رشيد خلوفي .11
 .2889 ،1، طالجزائر،المطبوعات الجامعية

        دار المطبوعات ، القضاء الإداري لمجلس الدولة: وراغب ماجد الحل .16
 .2818، 1، طالإسكندرية، الجامعية

         ىالمؤسسات والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إل: صالح بالحاج .15
 .2818، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، اليوم

دستورية الانتخابات المجلس الدستوري الفرنسي قاضي : صلاح الدين فوزي .19
 .1662، القاهرة، دار النهضة العربية، الاستثناءات

القضاء الإداري دراسة مقارنة مبدأ المشروعية ديوان المظالم : سالم بن راشد العلوي .19
 .2886 ،عمان، 1، ط1، جالثقافة للنشر والتوزيع ، دارالإسلاميةفي الدولة 

دار الجامعة ، ى أعمال الإدارةالقضاء الإداري ورقابته عل: سامي جمال الدين .10
 .1602، 1، طمصر، منشأة المعارف ،الجديدة

 ،دار الفكر العربي، القضاء الإداري الكتاب الأول الإلغاء: سليمان محمد الطماوي .16
 .1665،القاهرة

، العربي الفكر دار، التأديب قضاء الإداري القضاء: سليمان محمد الطماوي .28
 .1665،القاهرة

المجلس الدستوري الفرنسي قاضي الدستورية الانتخابات : صلاح الدين فوزي .21
 .1662، القاهرة، دار النهضة العربية، الاستثناءات

دعوي الإلغاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية دراسة تشريعية : عمار بو ضياف .22
 .2886، 1، طالجزائر، دار الجسور للنشر والتوزيع، ية وفقهيةئوقضا
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الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في نظام قانوني عملية : عمار عوابدي .21
 .1666 ،1ر، طالجزائ، ديوان المطبوعات الجامعية، جزائري

، منشأة المعارف، القضاء الإداري الفلسطيني مبدأ المشروعية: عمر عدنان .26
 .2886، 1، طالإسكندرية

القضاء الإداري مبدأ المشروعية الرقابة على أعمال : عبد الله عبد الغني بسيوني .25
 .2812، الإسكندرية، المعارف ، منشأةالإداريالإدارة وتنظيم القضاء 

 .2812 ر،الجزائى، دار الهد، علمي مدخل للقانون الإداري: علاء الدين .29
دار ، نحو مفهوم عربي إسلامي المجتمع المدني: عبد الحميد إسماعيل الأنصاري .29

 .2882،القاهرة، عربيالفكر ال
، دار هومة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري: عبد الله بوقفة .20

 .2882، الجزائر
، الجزائر، دار ريحانة، الدستور الجزائري نشأته أحكامه محدداته: عبد الله بوقفة .26

2882. 
دراسة تحليلية الوجيز في القانون الدستوري نشأة فقها تشريعا : عبد الله بوقفة .18

 .2818،الجزائر ،نظرية وتطبيقية
، المجلد الأول ،مبادئ القضاء الإداري مبدأ المشروعية: عبد الحميد كمال حشيش .11

 .1699، القاهرة، دار النهضة العربية
، الإسكندرية، منشأة المعارف، القضاء الإداري دراسة مقارنة: عمر محمد الشويكي .12

 .2886، 2ط
دار ، يز في القضاء الإداري مبدأ المشروعية دعوي الإلغاءالوج: علي عبد الفتاح .11

 .2886ر، مص-الإسكندرية، الجامعة الجديدة للنشر
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دار ، نحو مفهوم عربي إسلامي المجتمع المدني: عبد الحميد إسماعيل الأنصاري .16
 .2882،القاهرة ، الفكر العربي

، 1، طالإسكندرية، منشأة المعارف، القضاء الإداري دراسة مقارنة: عمر عدنان .15
2004. 

دار ، القضاء الإداري مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة: محمد محمد عبده إمام .19
 .2880، 1، طالإسكندرية، الفكر الجامعي

، دار العلوم للنشر والتوزيع، الوجيز في المنازعات الإدارية: محمد صغير بعلي .19
 .2886، الجزائر

، دار العلوم للنشر والتوزيع، جلس الدولةالقضاء الإداري م: محمد الصغير بعلي .10
 .2886، عنابة

دار الجامعة ، الجزء الأول ،القضاء الإداري ومجلس الدولةري: محمد مرغني خي .16
 .2885 ،الإسكندرية ،الجديدة

دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية من خلال أحكام ر: محمد مني .68
  .للتنمية الإداريةالقضائية منشورات المنضمة العربية 

-الإسكندرية، منشأة المعارف ،النظم السياسية والقانون الدستوري :محسن خليل .61
 .1691، 2، طمصر

يوان ، د1، جالمبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الاختصاص: مسعود شيهوب .62
 .1660، الجزائر ،المطبوعات

رقابة القضاء على أعمال الإدارة الكتاب الأول مبدأ المشروعية : محمد محمد بدران .61
 .1661، دار النهضة العربية، واختصاصهوتنظيم القضاء الإداري 
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 الجامعية: ومذكرات الرسائلثالثا: 
مذكرة نيل شهادة ، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري: بن بغلة .1

 .2886، جامعة باتنة، السياسية والعلومكلية الحقوق ، الدستوريالماجستير في القانون 
مذكرة نيل شهادة ، مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائر: دبيح ميلود .2

 .2889، جامعة باتنة، كلية الحقوق، الماجستير لقانون دستوري
مذكرة ، وضمانات تحقيقهمبدأ المشروعية في القانون الإداري : فادي نعيم جميل علاونة .1

جامعة ، منشورة كلية الدراسات العليا، مكملة لمتطلبات درجة الماجستير في القانون العام
 .2811 ،فلسطين ،النجاح الوطنية في نابلس

، ردولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائأنيس فيصل: قاضي  .6
جامعة ، عام فرع المؤسسات الإدارية والسياسيةمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ال

 .2818، قسنطينة
مذكرة نيل شهادة الماستر في ، ضمانات تحقيق مبدأ المشروعيةي: عبد القادر زروق .5

 ،جامعة قاصدي مرباح، السياسية تخصص قانون إداريوالعلوم كلية الحقوق ، القانون
 .2811، ورقلة

دراسة  الاستثنائيةالرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف : مراد بدران .9
القانون جامعة جيلالي  الدكتوراه فيطروحة لنيل شهادة ، أمقارنة بين الجزائر وفرنسا

 .2885 ،سيدي بلعباس، إلياس
 شهادة الماجستيرمذكرة مكملة لنيل ، مبدأ استقلال القضاء: أحمد هيام سليمان أبو أحمد .9

 .2885 ،غزة، كلية الشرعية بالجامعة الإسلامية، في القضاء الشرعي
رسالة ماجستير في القانون  ،الوظيفي للقضاة في الجزائر استقبال انعدام: شيخي شفيق .0

 .2889 ،وزوكلية الحقوق جامعة تيزي ، العام
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  :الملتقياترابعا: 
القضاء الإداري في الجزائر المبدأ والضمانات مداخلة  : استقلالملتقيات عمار بوضياف .1

الحريات الأساسية المركز  مقدمة في الملتقي الدولي حول دور القضاء الإداري في حماية
 .2818افريل  20.26الجامعي بالوادي 

الرقابة القضائية على الضبط الإداري تقيد أم : نورة بو عبد الله وبن بو عبد الله وردة .2
 25/82/2880المؤرخ في  86_80ريات الأساسية على ضوء القانون رقم حماية الح

مداخلة مقدمة في الملتقي الدولي حول دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية 
الجامعي بالوادي الجزائر  والإدارية المركزمعهد العلوم القانونية  2818افريل  20-26

الديوان الوطني  22.26/12/1668الإدارية وزارة العدل أعمال ملتقى الغرف  2818
 .1668للاشغال التربوية الجزائر 

 خامسا: المجلات:
مجلة ، مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائريةر: يزيد علوش نبيل قرقو  .1

 .2889،جامعة بسكرةوالعلوم السياسية، الاجتهاد القضائي جامعة الحقوق 
  :المطبوعات الجامعيةسادسا: 

المهنية  الكفاءةصدارتي صدارتي مطبوعة جامعية في مقياس المنازعات الإدارية قسم  .1
 .2885للمحاماة كلية الحقوق والعلوم السياسية الجزائر 

  :المواقع الإلكترونيةسابعا: 
تاريخ النشر ، القضاء الإداري في الجزائر المبدأ والضمانات استقلالية :عمار بوضياف .1

 .2822فيفري 15 تاريخ الزيارة 1صفحة   majalah-droit .ici.st.2812أوت  26
الرقابة المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لتفاد : مصطفي حسين البحري .2
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